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ترجمة: الزيتونة

* * *
	في هذا المقال، يدعو ماكوفسكي العرب والولايات المتحدة لدعم أولمرت وعباس على الرغم من ضعفهما السياسي الذي يعانيانه، وذلك من أجل تجنب صعود اليمين الإسرائيلي إلى الحكم، ومن أجل منح عباس فرصة للتوصل إلى تسوية تاريخية مع إسرائيل. ويحذر ماكوفسكي من أن المبادرة العربية لن يكون لها فرصة للتطبيق ما لم يتخلى العرب عن تقديمها كرزمة واحدة ويعلنوا استعدادهم لمناقشة بنودها. 


في الأسبوع القادم، سوف تعود وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليسا رايس إلى الشرق الأوسط، حيث تخطط للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، والرئيس الفلسطيني محمود عباس فيما أصبح يشكل ما يشبه الجلسات الشهرية الثلاثية الأطراف. السؤال هو ما إذا كانت رايس ما زالت تعتقد بأن الطرفين يمكن أن يتفقا حقاً على ما يسمى بـ"الأفق السياسي" وبالتحديد ما يخصّ تعريف الخطوات الإجرائية التي يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وتقاربت وجهات النظر حتى كادت الخلافات أن تنتفي منذ أن نوقشت الفكرة بداية بين رايس ووزيرة الدفاع الإسرائيلية تسيـبي ليفني في اللقاء الذي جمعهما في كانون الأول/ ديسمبر 2006. وكان ذلك قبل اتفاق مكة الذي تبنى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية. ومن المثير للسخرية أن الاتفاق نفسه الذي توصل فيه الفلسطينيون إلى توافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية هو نفسه الذي يثير الخلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل. وعلى الرغم أن حماس تشعر بارتياح بالغ للآفاق التي يمكن أن تفتحها أمامها حكومة الوحدة الوطنية، ولكن من غير المرجح أن تستطيع الحركة تطبيع علاقاتها الدولية، حتى مع أوروبا، في الأشهر المقبلة. 
نظرة على العلاقة التي تربط رايس بليفني

تتركز العلاقة القوية التي تربط رايس بوزيرة الخارجية الإسرائيلية ليفني في عمق جهود وزيرة الخارجية الأمريكية الدبلوماسية. فعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت يشكر رايس بشكل متكرر في العلن، إلا أن لديه شكوك قوية في قدرتها على بلورة اختراق ما في الشأن الفلسطيني الإسرائيلي في الوقت الذي يعاني فيه هو وعباس من الضعف. أما ليفني، فإنها تعتبر من مسؤولي الحكومة الإسرائيلية الكبار الذين يؤمنون بأفكار رايس، وبين الاثنتين تقارب فكري وبراغماتي عميق، كما أن الاثنتين تعجبهما فكرة الأفق السياسي، حتى ولو كان منطلق هذا الإعجاب مختلفاً بينهما. فبالنسبة لرايس، فإن نجاحها في فتح أفق سياسي للتسوية لن تتوقف منافعه على الناحية الشخصية باعتبارها حققت انتصاراً كوزيرة خارجية أمريكية، بل إنه سيثبت للعرب وأوروبا، أن انشغال الولايات المتحدة في تشكيل تحالف ضد إيران لا يعني أنها تخلت عن "الورقة الفلسطينية". وهذا الأمر مهم جداً لأنه يمكن للأوروبيين والعرب أن يروه على أنه سحب للورقة الفلسطينية من يد الرئيس الإيراني أحمدي نجاد. وتبدو رايس مقتنعة بوجهة نظر عباس بأن أي تسوية بديلة مؤقتة مفتوحة الاحتمالات ينظر إليها من وجهة نظر فلسطينية على أنها ستصل إلى طريق مسدود. وعلى العكس من ذلك، فإن ليفني رأت بداية في الأفق السياسي فرصة لعباس ليعمق خلافاته مع حماس، خاصة وأنها ترى أنه من الأفضل لإسرائيل أن تساوم على الأرض مقابل اللاجئين، بما يعني أن إسرائيل سوف تتخلى عن معظم الضفة الغربية مقابل ضمانة بأن لا يعود اللاجئون إلى إسرائيل، بل فقط إلى الدولة الفلسطينية الجديدة. وبما أن كلاً من رايس وليفني لم تتبنيا فكرة الأفق السياسي من المنطلق نفسه، فإن بروز بعض خطوط الاختلاف بينهما لم يكن مفاجئاً. ولا يكاد يكون هناك ما يشير إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل أجرتا أي محادثات مهمة حول التنازلات التي تستطيع إسرائيل تقديمها أو لا تستطيع، كجزء من رزمة كاملة من الطروحات. فبدون الثقة المتبادلة، من الممكن أن ترى إسرائيل في كل لقاء ثلاثي في هذا الإطار على أنه فخ دبلوماسي أمريكي فلسطيني. وقد يتساءل البعض ما إذا كانت رايس، التي أوْلَت القليل من الاهتمام للدبلوماسية الإسرائيلية الفلسطينية منذ أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون بالانسحاب من غزة، تقدر بشكل تام القضايا المؤجلة إلى الوضع النهائي. بالإضافة إلى ذلك، فإنه منذ اتفاق مكة، فإن ليفني ترى أن الفرصة ضئيلة أمام أي تسوية يمكن أن يتم التوصل إليها من خلال الأفق السياسي لتعمق الخلافات بين محمود عباس وإسماعيل هنية. 
فيما يتعلق بحكومة الوحدة الوطنية

سوف يكون من المثير للاهتمام ترقّب ردة فعل واشنطن وإسرائيل حين يتم التوصل إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، خاصة وأن كِلا البلدين أخفيا امتعاضهما من اتفاق مكة لسبب أساسي وهو أنهما يريان في السعودية طرفاً محورياً من التحالف الأوسع ضد إيران. فمن جهته أعلن أولمرت أنه لن يجري محادثات مع وزراء فتح في الحكومة الجديدة، ولكنه مع ذلك سوف يستمر بإجراء المحادثات مع عباس، الذي انتخب قبل فوز حماس في الانتخابات، حين فضل اثنان وستون بالمائة من الناخبين الحل القائم على إيجاد دولتين. وعلى عكس ذلك، فإن المسؤولين الأوروبيين ينوون فتح قنوات حوار مع وزراء حماس بمن فيهم وزير المالية سلام فياض، مما يعني وضع حد للمقاطعة الدبلوماسية الموحدة التي انتهجها أعضاء الرباعية منذ فوز حماس في الانتخابات البرلمانية في كانون الثاني/ يناير 2006. 
ويرى المسؤولون الأوروبيون في اتفاق مكة خطوة نحو الأمام أكثر ما يرون فيه اتفاقاً يمكن الاعتماد عليه، وعلى الرغم من أنهم يودون فتح قنوات حوار مع حركة حماس، إلا أنهم يرون أن مثل هذه الخطوة، سوف تتسبب في شق صف اللجنة الرباعية في وقت يتطلعون فيه إلى نجاح رايس في مهمتها. ونظراً للصعوبات التي تواجهها حماس في سعيها لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وإدراكاً من الاتحاد الأوروبي أن الخلافات بين فتح وحماس عميقة لدرجة يمكن معها لحكومة الوحدة الوطنية أن تتداعى في أي لحظة، فإن الاتحاد الأوروبي سوف ينتهج سياسة "المراقبة والانتظار" حتى تنجلي الأمور أمامه. 
القمة العربية والمبادرة العربية 
أمام اختلاف وجهات النظر العربية والدولية حول حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية والأفق السياسي الذي تحاول رايس أن تجده، لا يوجد ما يشير إلى أن العرب سيستخدمون القمة العربية التي ستعقد في وقت لاحق هذا الشهر كأداة لتعزيز علاقتهم "بالمركز" في إسرائيل. فأمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى، أوضح أن الجامعة العربية لن تعدل في المبادرة العربية التي طرحت عام 2002، مما يوضح بأن الجامعة ستطبع علاقاتها مع إسرائيل فقط بعد انسحاب هذه الأخيرة من الضفة الغربية كلها، ومن شرقي القدس ومرتفعات الجولان، وحين تسمح بعودة عدد غير محدد من اللاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل. 
وفي الوقت الذي يركز فيه العالم على الحركة الدبلوماسية كوسيلة لتعزيز موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فإنه العالم نفسه قلما يفهم أن غياب الدعم لحكومة أولمرت سوف يعزز موقف زعيم الليكود بنيامين نتنياهو الذي تشير استطلاعات الرأي إلى تقدمه على أولمرت. ولكن بسبب تداعيات الحرب على لبنان، وبسبب قضايا الفساد التي يشتبه بتورط أولمرت فيها، فإن الأطراف التي قد تدعم أولمرت قليلة. سوف ينفي العرب حقيقة أن المبادرة العربية ليس أمامها فرصة لتطبق، خاصة وأنهم يطرحونها على كرزمة واحدة تؤخذ جميعاً أو تترك جميعاً، دون أن يكون هناك قابلية للتفاوض على بنودها؛ على الرغم من أنهم على دراية تامة بأن إسرائيل لا يمكنها أن تقبل بذلك، إذ لا يمكن النظر في المبادرة العربية من قِبل الطرف الإسرائيلي ودراستها بشكل جدي إلا بعد الإعلان عن أنها قابلة للتفاوض. 
وحتى بعيداً عن المبادرة العربية، يبدو أن القمة العربية المقبلة قد تم تضييعها. فليس هناك أي جهد أمريكي يذكر للاستفادة من القمة بشكل أو بآخر كمنطلق لتحقيق أي تقدمن ولا خطاب الملك الأردني عبد الله أمام الكونغرس أعطى أي إشارة بأن الدول العربية سوف توفر لعباس الغطاء السياسي الذي يحتاجه في القضايا الحساسة في إطار جهوده للتوصل إلى مساومة تاريخية. وبالفعل، فإن الإنسان يتساءل ما إذا كان المحللون سوف ينظرون في المستقبل إلى عام 2007 على أنه عام الفرص الضائعة، فعلى الرغم من كل الضعف السياسي الذي يعاني منه عباس وأولمرت، يظل كلاهما سياسياً براغماتياً. وإذا كان العالم العربي لا يستطيع أن يمنح الدعم السياسي لأي مساومة تاريخية، فإنه لا يجب أن يتفاجأ بالعواقب التي ستنتج عن ذلك، بما في ذلك المزيد من الفوضى السياسية داخل إسرائيل، ومواجهة إسرائيلية فلسطينية طاحنة.
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* * *

	في هذا المقال، يتابع ماكوفسكي هجومه على حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ويرى أنها خطوة كبيرة إلى الوراء تعيد الساعة إلى ما قبل اتفاق أوسلو، حيث لم يكن هناك اعتراف بالحل القائم على إنشاء دولتين. 



في السابع عشر من الشهر الحالي، وافق المجلس التشريعي الفلسطيني على تشكيلة حكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة. وكانت هذه الموافقة تتويجاً لجهود بدأت في وقت مبكر من شباط/ فبراير المنصرم بالتوصل إلى اتفاق مكة الذي سهّله ورعاه الملك السعودي عبد الله. الكثير من الحكومات أرجأت تعليقاتها على الاتفاق منذ ذلك الحين. أحد أسباب هذا الصمت هو عدم رغبتهم في انتقاد مشروع مرتبط بالملك عبد الله الذي يبرز حالياً كقوة رائدة في العالم العربي متحالفة مع الولايات المتحدة في إطار جهودها لعزل إيران. والسبب الآخر هو أملهم بأن تلتزم الحكومة الجديدة بالخطوط العريضة التي وضعتها الجهات الدولية ونعني بها الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والالتزام بالاتفاقات السابقة. وهناك الآن توافق واسع بين الأطراف الأساسية في المشهد الدولي وخاصة اللجنة الرباعية على أن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة لم تستوف هذه الشروط. فوصف الأمين العام الأمم المتحدة بانكي مون الأسس التي تشكلت على ضوئها الحكومة الفلسطينية بأنها "مخيبة بعض الشيء". وأضاف قائلاً "لم يصرحوا بوضوح بأنهم سيلتزمون بالشروط الثلاثة". وفي التاسع عشر من آذار/ مارس، كرّر خافير سولانا خلال لقاء صحافي مشترك مع كوندوليسا رايس ما قاله بانكي مون، حين صرح بأن حكومة الوحدة الوطنية "لا تلبي بشكل تام" شروط الرباعية. وفي نفس اللقاء صرحت رايس قائلة: "لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام أو إلى عملية سلمية حين يكون هناك طرف لا يعترف بحق الآخر بالوجود أو لا يعلن نبذه للعنف". وفي تصريح مشابه، قال المتحدث الناطق باسم البيت الأبيض سين ماكروماك عبارة المقاومة التي تبنتها الحكومة الفلسطينية ليست سوى مرادف لاستخدام العنف والإرهاب. 
خطوة إلى الأمام؟ 
وفي ضوء كل هذا القلق والانشغال، يبرز سؤال مركزي، هل تشكل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة خطوة إلى الأمام باتجاه التعايش الإسرائيلي الفلسطيني، أم أنها خطوة إلى الوراء باتجاه انقسام أكبر؟ المدافعون عن وجهة النظر الأولى بأن الحكومة الجديدة هي خطوة إلى الأمام يبررون وجهة نظرهم بالنقاط التالية: أولاً، هم يرون أن حكومة الوحدة الوطنية تشكل الأمل الأفضل في الحد من العنف الداخلي بين فتح وحماس الذي أودى بحياة ما يقارب المائة فلسطيني منذ كانون الأول/ ديسمبر 2006. وهذا الهدوء الداخلي قد يؤدي أيضاً إلى تخفيض وتيرة العنف والصراع مع إسرائيل، خاصة وأن كلاً من حماس وفتح كانتا تنظران إلى قتل الإسرائيليين على أنه ساحة للمنافسة فيما بينهما. وثانياً فإنهم يرون أن دعم حكومة الوحدة الوطنية سوف يزيد من شعبية عباس، ويعطيه حرية التعبير أكثر في التعبير عن آرائه ووجهات نظره. ويرون ثالثاً أن إعلان حماس احترامها للقرارات الدولية التي تخدم مصالح الفلسطينيين، ورغبة الحكومة الجديدة في مواصلة التهدئة، قد يشكل خطوة نحو الأمام باتجاه السلام وتعديل خطاب حماس. ويرى البعض أيضاً أن الخلافات بين حماس وفتح عميقة لدرجة أن حكومة الوحدة الوطنية مصيرها الفشل، وبالتالي، فإنه من المفضل أن يسقط وزراء حماس نتيجة الخلافات الداخلية بدل أن يسقطوا نتيجة الضغط الخارجي. 
خطوة إلى الوراء؟ 
وفي المقابل، يرى مراقبون آخرون في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خطوة أساسية وكبيرة إلى الوراء. وبالفعل، فإن قراءة ممعنة في برنامج حكومة الوحدة الوطنية يدعم هذه الاتجاه. فأولاً حكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة تقدم العنف على السلام، وذلك من خلال دعمها للحق الشرعي للشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه في مواجهة العدوان الإسرائيلي. وبالفعل فإن برنامج حكومة الوحدة يشجع المقاومة بشكل علني. 
بالإضافة إلى ذلك، فإن حماس لم تعزز يوماً الهدنة التي أعلنتها، فمنذ أن أعلنت حماس التوصل إلى اتفاق للتهدئة في القاهرة، بالتزامن مع استلامها للسلطة، فإنها لم تعمل حتى الآن على تعزيز هذه التهدئة من خلال دفع الفصائل الفلسطينية الأخرى على الالتزام بها، وبالأخص لجان المقاومة الشعبية وحركة الجهاد الإٍسلامي. فعلى سبيل المثال، لم تقم حكومة حماس بأي شيء حيال إطلاق ما يقارب ثلاثة آلاف من صواريخ القسام باتجاه إسرائيل. ومن ناحية أخرى، فإن برنامج حكومة الوحدة الوطنية، يتجنب الالتزام بالحل القائم على إنشاء دولتين. فالبرنامج يتحدث عن إنشاء دولة فلسطينية في أراضي الـ67، ولكنه لا يوضح بأن إنشاء هذه الدولة سوف يضع حداً لمطالبة الفلسطينيين بالمزيد من الأراضي. ويتجاوز برنامج الحكومة تبني عن المبادرة العربية، ويشير فقط إلى "احترام" الحكومة الجديدة للاتفاقات التي تم التوصل إليها، ولكن هذا لا يعني أن حماس ستلتزم بها، إذ صرح مسؤولو الحركة في أكثر من مرة بأن هناك فرقاً بين احترام حماس لمثل هذه الالتزامات وبين التزامها بها. وتعارض الحكومة الجديدة ما تسميه المشروع الإسرائيلي الأمريكي الذي يهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، مما يعني دفن خطة خارطة الطريق دون مراسم، لأن هذه الدولة التي يصفها برنامج الحكومة الجديدة على أنها مشروع أمريكي إسرائيلي ليست سوى المرحلة الثانية من خطة خارطة الطريق المذكورة. وفوق ذلك، فإن حكومة الوحدة الوطنية حرمت فتح من القدرة على أن تخوض حملتها كمنافس لحماس في الانتخابات المقبلة وكبديل في حال فشلت حكومة الوحدة، مما يصعب الأمور على أولئك الذين يؤيدون الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويفضلونه على حماس؛ خاصة وأن برنامج الحكومة الجديدة قلص من صلاحيات عباس في التفاوض على الوضع النهائي، وأعطت صلاحيات اتخاذ القرار للشعب الفلسطيني من خلال استفتاء يشارك فيه الفلسطينيون في الداخل وفي الشتات مما يعني، أنه يعطي ملايين الفلسطينيين في الشتات حق الفيتو على أي تسوية لا تشمل عودتهم إلى مدنهم وقراهم في أراضي ال48. ويرى أيضاً المراقبون أن حكومة الوحدة الوطنية من شأنها أن تعزز وضع ميليشيا حماس في غزة، فبعد أن كانت القوة التنفيذية التي شكلتها حماس لتعزيز قوتها في غزة، قوة غير شرعية، صرح محمد دحلان مؤخراً، أن تفكيك القوة التنفيذية ليس مطروحاً في على أجندة البحث. 
قراءة في المعطيات الدبلوماسية الجديدة
ومن المتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يؤجل فكرة توفير الدعم المادي لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة لعدة أسابيع على أمل دعم الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها حالياً في المنطقة. ولكن يبدو أن كلاً من أوروبا وواشنطن تنتهجان سياسات متشابهة في الموضوع الدبلوماسي، وهي سياسات مخالفة للسياسة الإسرائيلية في هذا الشأن. فبعد أيام قليلة من تشكيل الحكومة التقى مسؤولون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بوزراء فيها من غير المنتمين إلى حركة حماس؛ في حين أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها لن تلتقي بأي وزير في الحكومة الجديدة، على الرغم من أنها قد تلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي كان قد انتخب عام 2005 على خلفية دعمه للحل القائم على إيجاد دولتين. 
وصرح وزير المالية الجديد سلام فياض الذي يحظى بإعجاب كبير داخل إدارة بوش، لمراسلي تلفزيون الجزية أنه قد التقى في العشرين من الشهر الحالي بمسؤول أمريكي رفيع المستوى هو القنصل الأمريكي في القدس جايكوب والز. وفي الحادي والعشرين من الشهر نفسه التقى مبعوث الاتحاد الأوروبي مارك أوتي بوزير الخارجية الفلسطيني الجديد زياد أبو عمرو. وسوف يكون من المثير للاهتمام النظر ما إذا كانت مثل هذه الاجتماعات ستكون موازية أو مشابهة للقاءات عباس بالمسؤولين الإسرائيليين ووسيلة لواشنطن والاتحاد الأوروبي لمدّ جسور العلاقات مع وزراء الحكومة الجديدة من غير المنتمين إلى حركة حماس؛ أم أنها ستكون مصدراً جديداً للتوتر الثنائي في العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. 
ونشهد حالياً اختلافات علنية بين إسرائيل والولايات المتحدة حول ما إذا كانت زيارة رايس المهمة إلى الشرق الأوسط سوف تشمل موضوع "الأفق السياسي" المقصود به وضع تعريف للمبادئ التي ستحكم التفاوض حول إيجاد تسوية نهائية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فبعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أن المحادثات مع عباس سوف تقتصر على الشؤون الإنسانية. وأكدت رايس على هذا الهدف، ولكنها صرحت أيضاً أنها سوف تسعى إلى دفع هدفها في فتح أفق سياسي قدماً. ورغم الضعف السياسي الذي يعانيه كل من أولمرت وعباس، ظلت الآمال بتحقيق اختراق ما في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية عالية جداً، ولكن الآن يبدو أن حكومة الوحدة الوطنية قد أحبطتها. 
ومن الجدير ذكره أن دولة أوروبية واحدة خرجت على التوافق حول مقاطعة وزراء حماس دبلوماسياً، وهي النرويج الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي. فالنرويج كان الدولة الأولى التي استأنفت علاقاتها مع حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية كاسرة الحظر الدولي على فتح قنوات تواصل مع حماس. وفي إشارة احتجاجية، ألغت إسرائيل لقاءاً كان من المزمع عقده مع مسؤول نرويجي رفيع المستوى. والخطوة التي قامت بها النرويج تثير السخرية والحزن في آن واحد، لأن برنامج حكومة الوحدة الوطنية يعيدنا إلى الوضع الذي كان سائداً قبل أوسلو في غياب اعتراف فلسطيني واضح بإسرائيل. 
خلاصة:
إن الشروط التي تشكلت على أساسها حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية تكشف ما بقي من غموض أحاط باتفاق مكة. فأولئك الذين أجلوا حكمهم على مسار الأمور على أمل أن يحدث تحسن في الوضع القائم، مثل أعضاء اللجنة الرباعية، خاب ظنهم. وفي الميزان، من الصعب أن ترُى الحكومة الجديدة سوى على أنها خطوة كبيرة إلى الوراء على طريق التعايش الفلسطيني الإسرائيلي. فأولاً، هذه الحكومة تعيد الزمن إلى الوراء إلى ما قبل توقيع اتفاق أوسلو في الوقت الذي لم يكن فيه اعتراف بالحل القائم على إنشاء دولتين. وثانياً، من خلال تجنب الإشارة إلى الاعتراف بإسرائيل، فإن برنامج الحكومة يشير ارتفاع النغمة الإسلامية في السياسة الفلسطينية. قبل تشكيل الحكومة الفلسطينية، كانت التوقعات بأن تسفر جهود رايس الدبلوماسية عن تقدم دراماتيكي ضعيفة أصلاً؛ واليوم، وبعد تشكيل هذه الحكومة تبدو فرص إحداث أي اختراق معدومة. 
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* * *

	يفسر هذا المقال أن إسرائيل في حرب تموز الأخيرة تخلت عن سياسة ضبط النفس التي انتهجتها منذ توقيع اتفاق أوسلو. ويرى أن الاختيار بين مدرستين، ضبط النفس في مواجهة الردع، يبقى معضلة ليس لإسرائيل فقط بل للولايات المتحدة أيضاً. فكلا الحكومتين يجب يستخلصا الدروس من فشلهما في تطبيق سياسة ضبط النفس التي مارسها الغرب أمام حزب الله. وأن من الأفضل العمل قبل انتشار المشكلة واستفحالها. 


بين عامي 1948 و1993، اتبعت إسرائيل سياسة استراتيجية تعتمد مفهوم (الردع)، للحفاظ على الأمن والسلام. إذا ما هوجمت إسرائيل من وراء حدودها، فإن ردها يكون قوياً وغير متناسب مع حجم الاعتداء. على سبيل المثال، في الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 1985، هاجمت وقصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي المقر الرئيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية (PLO) في دولة تونس. مما أدى إلى مقتل 56 إرهابياً فلسطينياً، وكان ذلك رداً على مقتل 3 سائحين إسرائيليين في قبرص على يد مسلحين تابعين لمنظمة التحرير الفلسطينية. إلا أنه وبعد أن وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين اتفاقية أوسلو عام 1993، تبنت إسرائيل سياسة استراتيجية دفاعية جديدة تستند إلى استراتيجية ضبط النفس. وبدلاً من أن تؤدي هذه السياسة إلى أن تعزز فرص السلام في المنطقة، تبين أن التحول إلى سياسة ضبط النفس قد زاد الوضع الأمني سوءاً. في الثاني عشر من شهر تموز/ يوليو عام 2006، أعاد إيهود أولمرت رئيس الوزراء الحالي إلى إسرائيل سياسة الردع الاستراتيجي، عندما أمر بالرد بعنف على لبنان، بسبب الهجوم الذي شنه مقاتلو حزب الله عبر الحدود واختطافهم جنديين إسرائيليين صبيحة ذلك اليوم. بالرغم من أن العديد من المحللين والسياسيين الإسرائيليين ينتقدون الأداء العسكري الإسرائيلي في لبنان، إلا أن العودة إلى سياسة الردع كانت ضرورية لمصلحة دولة إسرائيل في الأمن والسلام على المدى الطويل.
سياسة الردع الإسرائيلية بين عامي 1948- 1993 
وضع رئيس الوزراء آنذاك ديفيد بن غوريون، ومن ثم رئيس الأركان موشيه دايان قواعد هذه السياسة القائمة على الرد غير المتكافئ في عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي. بينما استطاعت إسرائيل أن تؤمن استقلالها من خلال دفع القوات المهاجمة إلى خارج الحدود من قوات مصرية، عراقية، أردنية، لبنانية، وسورية، تابعت هذه الدول في ممارسة سياساتها القائمة على رفض الاعتراف بقيام دولة إسرائيل، واحتضنت هذه الدول المجموعات الإرهابية التي هاجمت وضايقت وأزعجت الدولة اليهودية. أخذ المنطق الذي استند إليه بن غوريون، ودايان بالحسبان ثلاثة اعتبارات: 
الأول: إن حجم دولة إسرائيل الصغير وعدد سكانها المحدود يجعل منها حساسة جداً للخسائر البشرية، وبشكل لا يسمح للقوات المسلحة أن تستوعب العديد من الهجمات داخل الأراضي الإسرائيلية وبالتالي خوض حرب استنـزاف طويلة الأمد. 
الثاني: افتقاد إسرائيل إلى العمق الداخلي الكافي من الأراضي، مما يجعل من الضروري نقل المعركة إلى داخل أراضي العدو واحتلالها إذا ما كان من داعي وضرورة لذلك. 
الثالث: الحاجة إلى منع وردع التفكير الذي قد يساور البعض للقيام بأية هجمات جديدة على إسرائيل قد يكون من الممكن القيام بها، بالإشارة إلى أن كل جولة من الممارسات المعادية لإسرائيل ستنتهي بضربة قاضية ومدمرة توجهها إسرائيل إلى أعدائها العرب. 
برز رئيس الوزراء السابق أرييل شارون إلى موقع المسؤولية بصفته قائداً عسكرياً للوحدة 101، التي قامت بتوجيه ضربات ضد أهداف في مصر والأردن، وقامت بتوجيه وإرشاد الضربات الجوية خلال عقد الستينات التي استهدفت التحرشات والاستفزازات السورية على الحدود الشمالية. هذه الهجمات الانتقامية كانت تهدف إلى إجبار الدول المجاورة على الحد من الأعمال الإرهابية التي تنطلق من أراضيها. إن حربي عام 1956، وعام 1967، عكستا وأظهرتا منطق الحرب الوقائية والاستباقية، كونهما كانتا في إطار الرد على التهديدات الإرهابية وعمليات التسلل.
 بعض هذه الخطوات والممارسات العسكرية دفع بالفعل بعض الدول العربية إلى تشديد المراقبة على نشاطات المنظمات الإرهابية الفلسطينية التي تعمل انطلاقاً من أراضيها. على سبيل المثال، العملية الإسرائيلية التي جرت في الرابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1953، ضد منطقة القبية، في الأردن، من نتائجها، أنها أدت إلى استمرار الهدوء على تلك الجبهة حتى آذار/ مارس من عام 1956. وبعد حملة سيناء التي جرت عام 1956، توقفت الهجمات الإرهابية التي تنطلق من الأراضي المصرية أو تلك التي تنطلق من قطاع غزة الذي يخضع للسيطرة المصرية حتى عام 1967. لكن، في حين اقتصر الدعم العربي للإرهابيين على الدعم المادي فقط، وبينما كانت هذه الدول حينها تلعق جروحها التي أصابتها في ساحات المعارك، فيما استمر سعى الفلسطينيين إلى مضاعفة جهودهم لتعزيز العمليات الإرهابية. 
بعد حرب الأيام الستة، بدأ العديد من جنرالات جيش الدفاع الإسرائيلي وسياسيو حزب العمل الإسرائيلي، بالتساؤل عن أهمية الطبيعة الهجومية لسياسة الردع الإسرائيلية. بعدما اكتسبت إسرائيل عمقاً جغرافياً نتيجة احتلال أجزاء واسعة من الأرض العربية، وبدأ مفهوم (الحدود القابلة للدفاع) يحل مؤقتاً مكان التركيز على الضربات الوقائية، لدى الاستراتيجيين الإسرائيليين ويعتقدون أن العمق الجغرافي الذي اكتسبته إسرائيل سيمكنها من استيعاب أو احتواء أي هجوم بشكل أولي، ومن ثم تنظيم ومباشرة هجوم مضاد. كنتيجة لهذا، خفض جيش الدفاع الإسرائيلي من نشاطاته ضد الدول المجاورة التي تدعم الإرهاب. واعتقد بعض المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين أيضاً، بأنه بدل القيام بضرب القواعد الإرهابية الفلسطينية الموجودة في الأردن وسوريا بشدة، فإن الأولوية يجب أن تُعطى لسحق أية مؤشرات تدل على بداية إنشاء أو تأسيس أية خلايا إرهابية داخل الأراضي المحتلة حديثاً في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
إن الأضرار والخسائر التي عانتها إسرائيل خلال حرب يوم الغفران عام 1973، دفعت بالمخططين العسكريين الإسرائيليين إلى إعادة النظر في الموقف الدفاعي المعتمد، مما قادهم إلى إعادة التأكيد على التعاليم والمبادئ الهجومية. ثم إن خسارة إسرائيل لشبه جزيرة سيناء عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، دفع بالاستراتيجيين الإسرائيليين إلى إعادة النظر بأهمية الاعتماد على العمق الجغرافي. إن العودة إلى تبني المبادئ الهجومية هو ما قاد الرد الإسرائيلي على الإرهاب. بالفعل، في 14 آذار/ مارس عام 1978، شنت إسرائيل (عملية الليطاني)، ضد الإرهابيين الفلسطينيين في المناطق الواقعة جنوب لبنان والتي تعرف بمنطقة (أرض فتح) أو (فتح لاند). وحقيقة الواقع أيضاً أن الحرب التي شنتها إسرائيل عام 1982، كانت آخر مظهر رئيسي لمبدأ الرد غير المتناسب. وبحلول منتصف الثمانينات من القرن الماضي امتنعت إسرائيل عن القيام برد فعل عسكري قوي ضد مسلحي منظمة التحرير الفلسطينية، حتى مع استمرار الأخيرة بالقيام بعمليات هجومية انطلاقاً من أراضي الأردن حتى عام 1986. 
سياسة ضبط النفس الإسرائيلية بين عامي 1993-2006 
مع بدء تطبيق اتفاق أوسلو، وضعت القيادة الإسرائيلية جانباً أي تطبيق مفترض لسياسة الردع الاستراتيجي. وفي تطور يعكس الجو السياسي السائد آنذاك، كشف المخططون العسكريون الإسرائيليون النقاب عن مفهوم استراتيجي جديد أطلقوا عليه اسم (Havlagah) وهو يهدف إلى إتباع سياسة ضبط النفس حيال السلطة الفلسطينية. افترض السياسيون الإسرائيليون أن الحاجة إلى تجنب تعطيل أو إعاقة الجهود الدبلوماسية أو العملية السياسية الفلسطينية الداخلية تتطلب ردوداً مناسبة ولكن محدودة. وهذا يعني ممارسة أداءٍ معكوسٍ تماماً للدور التقليدي الذي كان سائد سابقاً: (فأصبح لزاماً على الجيش ممارسة ضبط النفس، في حين أن على المجتمع الإسرائيلي أن يتحضر لاستيعاب وتحمل الهجمات المتكررة. وأصبح ممنوعاً على قوات جيش الدفاع الإسرائيلي البرية أن تدخل إلى أراضي العدو، حتى لو كان هذا يعني السماح لقواعد الإرهابيين ومصانع المتفجرات بمتابعة عملها). بين شهر أيلول/ سبتمبر عام 1993 ونفس الشهر من عام 1998، قامت المجموعات الإرهابية الموجودة في غزة والضفة الغربية بضرب إسرائيل أكثر من 90 مرة أدت جميعها إلى مقتل 279 إسرائيلياً، دون أن تتعرض هذه المجموعات لأي رد جدّي. 
إن المنطق الذي استند إليه هذا التوجه الجديد حددته ثلاثة اعتبارات:

أولاً: اعتبر السياسيون الإسرائيليون، أن على القدس (كعاصمة سياسية) أن تحمي موقعها ومكانتها الدولية بشكل مناسب، وأن تتعاون بشكل أفضل وبما ينسجم مع التفسير والفهم الأوروبي للقانون الدولي. 
ثانياً: إن على إسرائيل أن تثق بقدرة الحكومات العربية على التعامل مع الإرهابيين المختبئين وسط بيئة هذه الدول، حتى لا تتدخل إسرائيل مباشرة ويؤدي ذلك إلى اتهام الحكومات العربية المعتدلة بالتعاون مع إسرائيل. 
ثالثاً: إن على إسرائيل أن تنتظر مباشرة العملية السياسية الداخلية في الدول العربية، الهادفة إلى معالجة الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي تعتبر عاملاً مساعداً لنمو الإرهاب وبيئة مناسبة للتطرف. الجنرال إيفال جلعادي، الذي ساعد معظم الناشطين في الوسط السياسي الإسرائيلي على فهم وفضح مضمون اتفاق أوسلو، قال بأن المسؤولين الإسرائيليين أملوا من خلال إنجاز اتفاق أوسلو (بأن يؤدي النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي الذي هو ثمرة هذا الاتفاق إلى هزيمة التوجهات الإرهابية). على سبيل المثال، افترض شمعون بيريز، بأن القضاء على الفقر والانسحاب من قطاع غزة والضفة الغربية، سيؤديان إلى وقف الإرهاب. 
لقد أسست عملية أوسلو لاندفاعة قوية ورغبة سياسية حقيقية لتحقيق السلام على كافة الجبهات، والجلوس في موقع المراقب والتمتع بمراقبة الشرعية الدولية التي انطلقت حديثاً. قبل عملية أوسلو، لم تكتف الحكومة الإسرائيلية بالحفاظ على ما مساحته 328 ميلاً مربعاً أي ما يوازي (850 كلم2)، منطقة أمنية في جنوب لبنان، وطوال عقد الثمانينات من القرن الماضي شنت إسرائيل غارات جوية متعددة وأرسلت وحداتها المدرعة لمهاجمة القواعد الإرهابية في عمق الأراضي اللبنانية، بما فيها المناطق الحدودية القريبة من الأراضي السورية. بعد فترة بسيطة من توقيع اتفاق أوسلو ومع توجه الأنظار بغية تحقيق تسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي، بدأ السياسيون الإسرائيليون مناقشة إمكانية الانسحاب من جنوب لبنان. في مطلع شهر نيسان/ أبريل من عام 1996، عرض إيهود باراك على دنيس روس المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي بيل كلينتون، إلى منطقة الشرق الأوسط، فكرة الانسحاب الأحادي الجانب من جنوب لبنان لإزالة الأسباب والدوافع التي تدفع حزب الله إلى مهاجمة إسرائيل. الرغبة الإسرائيلية بالانسحاب من جنوب لبنان باتت واضحة في تموز/ يوليو من عام 1997، عندما أنشأ النائب في الكنيست الإسرائيلي يوسي بيلين، الحركة الداعية للانسحاب من جنوب لبنان. كما كان هناك أصوات أخرى أيضاً من بعض صقور حزب الليكود، تدعو إلى الانسحاب أيضاً. ميخائيل إيتان، أحد أعضاء الليكود، وأحد نواب الحزب في الكنيست، دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لدراسة كافة الخيارات للانسحاب من لبنان. 
بعض هذه الإجراءات، سيؤدي كما سيثبت لاحقاً على أنها خطأ على المستويين التكتيكي والاستراتيجي. والأحداث اللاحقة سوف تثبت أن القوى المعارضة لإسرائيل، رأت أن هناك رابطاً بين العنف الذي تمارسه وبين التنازلات الإسرائيلية في كل من الساحتين اللبنانية والفلسطينية. 
استراتيجية ضبط النفس في الساحة الفلسطينية 
بنود اتفاقية أوسلو كانت قد طلبت من عرفات، "التخلي عن ممارسة الإرهاب وغيره من أعمال العنف، وإلى تحمل مسؤولية كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وكذلك عناصرها وأفرادها لضمان تعاونهم وامتثالهم لمقررات الاتفاق، ولمنع انتهاك الاتفاق ومحاسبة المنتهكين". ولقد أمل المسؤولون الإسرائيليون أن يسحق عرفات المعارضة الإسلامية تماماً كما فعل الرئيس السوري حافظ الأسد في مدينة حماه سابقاً في شهر شباط/ فبراير من عام 1982. وكما فعل الرئيس المصري حسني مبارك عندما شن حملة قمع واسعة ضد الإسلاميين في منتصف التسعينات من القرن الماضي في مصر. بدلاً من ذلك، حول عرفات السلطة الفلسطينية إلى منصة إطلاق ونقطة انطلاق للعمليات الانتحارية، معتبراً أنه طالما لا تصل الأمور إلى مستوى الرد والانتقام غير المتناسب من قبل إسرائيل على هذه الأفعال، فإن هذا سيدفعها إلى تقديم تنازلات، في رد مباشر على العنف. وبالرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين لاحظوا أن قطاع غزة والضفة الغربية قد تحولا إلى ملاذ آمن للإرهابيين، إلا أن إسرائيل استمرت في التزامها بسياسة ضبط النفس حتى شهر نيسان/ أبريل عام 2002.
خلال هذه السنوات، مارس المسؤولون الإسرائيليون سياسة المطاردة المباشرة فقط ضد الإرهابيين الذين يفرون إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن السلطات الإسرائيلية كانت تمتنع عن القيام بضربات وقائية ضد البنية التحتية للمجموعات الإرهابية المتواجدة في تلك المناطق. وهذا يعني أن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، كان عليها مواجهة العناصر الإرهابية التي تمارس العمل الإرهابي المباشر فقط، في حين تبقى مصانع المتفجرات، ومراكز التدريب، والبيوت التي تأوي الإرهابيين آمنة دون أن تُمسّ. 
حتى خلال الدورات المتكررة من الممارسات الإرهابية ومع عجز وامتناع السلطات الفلسطينية عن القيام بأي عمل لمنع هذه الأعمال، استمرت القوات الإسرائيلية في تجنب القيام بأي عمل يتجاوز سياسة ضبط النفس. في أعقاب سلسلة من الهجمات التي جرت في شهري شباط/ فبراير، وآذار/ مارس من عام 1995، والتي أدت إلى مقتل حوالي ثمانية وخمسين إسرائيلياً في تسعة أيام فقط، أرسل رئيس الوزراء آنذاك شيمون بيريز رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية موشيه يعالون للطلب من عرفات باعتقال محمد الضيف، رئيس الجناح العسكري لحركة حماس. ادعى عرفات أنه لم يسمع شيئاً عن الضيف، بالرغم من أنه كان قد استضافه في مكتبه خلال اجتماع مشترك قبل ذلك بأسبوع فقط. 
بالرغم من خطاباته ذات النبرة القوية حول التصدي بقوة للإرهاب وضرورة مكافحته، إلا أن رئيس الوزراء نتنياهو حافظ على سياسة ضبط النفس. وحتى عندما سمح عرفات لنفسه بإعطاء الضوء الأخضر للهجوم الذي شنته حماس في شهر آذار/ مارس من عام 1997، على مقهى في تل أبيب، كان رد نتنياهو فقط بالطلب من المخابرات الإسرائيلية القيام باغتيال أحد قادة حماس، خالد مشعل، والتي فشلت فيما بعد، وبإصدار قائمة بجملة مطالب للرئيس عرفات لضرب وقمع الإرهاب. ولقد امتنع نتنياهو عن اتخاذ إجراءات مباشرة ضد خلايا حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولاحقاً، من التأكد من أن عرفات سينفذ المطالب الإسرائيلية. 
حتى خلال المراحل الأولى من الإنتفاضة الثانية، مارست الحكومة الإسرائيلية سياسة ضبط النفس، في محاولة منها لاحتواء الوصول إلى نزاع مسلح. العديد من السياسيين الإسرائيليين، تمنى أو أمل أن تكون الانتفاضة الثانية قصيرة الأمد، وأن يعيد الفلسطينيون النظر في العرض الذي قدمه باراك في مؤتمر كامب ديفيد الثاني للوصول إلى حل شامل ودائم. التصريحات التي صدرت عن قادة كبار من حركة فتح، مثل مروان البرغوثي، وعثمان أبو غربية، أظهرت أن عرفات وأتباعه قد وضعوا جانباً اتفاق أوسلو والالتزامات الواردة فيه، وعادوا لتكريس أنفسهم لممارسة العنف. على سبيل المثال، بعد شهرين فقط على اندلاع الانتفاضة، صخر حبش، أحد كبار أعضاء حركة فتح وعضو اللجنة المركزية، أوضح أن هدف الفلسطينيين هو: "إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس ضمن حدود الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967، وضمان حق العودة والتعويض على اللاجئين الفلسطينيين". ومع ذلك استمرت حركة قوات الدفاع الإسرائيلية في اقتحام المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية محدودة، سواء في عددها أو حدود توغلها إضافة إلى التردد الذي كان يعتريها. فقط بعد سلسلة الهجمات التي شنت في شهر آذار/ مارس عام 2002، والتي أدت إلى قتل 133 إسرائيلياً، قرر أخيراً رئيس الوزراء أرييل شارون إرسال قوات برية إلى مدن الضفة الغربية مثل جنين، ونابلس، ورام الله، وفرض حجر على حركة الرئيس عرفات في مقر إقامته في رام الله. في المحصلة النهائية قتل حوالي 695 إسرائيلياً نتيجة الهجمات الإرهابية التي شنها الفلسطينيون في الفترة الممتدة بين تنصيب السلطة الفلسطينية في الرابع من أيار/ مايو عام 1994، وانطلاق عملية الدرع الواقي في آذار/ مارس عام 2002.
استراتيجية ضبط النفس على الساحة اللبنانية

في خضم الحملة الانتخابية التي جرت في 31 أيار/ مايو عام 1999، وعد إيهود باراك الناخبين الإسرائيليين، بأنه في حال تم انتخابه سوف يسحب القوات الإسرائيلية من لبنان خلال عام من توليه السلطة. كثير من المحللين الإسرائيليين تجاهلوا الآراء التي تتحدث عن القلق الذي عبر عنه البعض والمتوجس من أن يملأ حزب الله الفراغ الناجم عن انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقة جنوب لبنان. وقالوا بأن حزب الله قد يكدس المزيد من الأسلحة، ولكن هذه الميليشيا المتشددة الأصولية لا تملك الأسباب التي قد تدفعها لتصعيد الصراع والنزاع في المنطقة. 
بعد انتخابه حافظ باراك على وعده. وفي الرابع والعشرين من شهر أيار/ مايو عام 2000، أتمّ الجيش الإسرائيلي انسحابه من منطقة جنوب لبنان، وبعد أقل من شهر أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، السيد كوفي أنان، في شهادته أمام الأمم المتحدة أن إسرائيل قد نفّذت مضمون القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 425، والذي كان يتضمن الطلب من الدولة اليهودية، "وقف أعمالها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية وانتهاك سيادة الدولة اللبنانية وسحب كافة قواتها على الفور من كافة الأراضي اللبنانية". 
إن الانسحاب الأحادي لإسرائيل، قد أقنع كلاً من الصقور والحمائم، في العالم العربي بأن العمل الإرهابي قد أعطى نتائجه. في الخامس والعشرين من شهر أيار/ مايو عام 2000، أي بعد يوم واحد من الانسحاب الإسرائيلي، من جنوب لبنان، الشيخ حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، أعلن قائلاً: "إن الطريق إلى الحرية وإلى فلسطين هو طريق المقاومة والانتفاضة". 
إن الاعتقاد الذي ساد والذي يقول بأن المقاومة قد أنجزت ما عجزت عنه الدبلوماسية قد أضعف موقع الحمائم في المجموعة العربية. على سبيل المثال، المعتدل الفلسطيني، نبيل عمرو، ووزير الإعلام في حكومة محمود عباس، قال: "بأن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان هو السبب الرئيسي الذي دفع بالسلطة الفلسطينية للعودة إلى استعمال العنف لتحقيق أهدافها السياسية". كما ساد وتعزز الاعتقاد بين المتطرفين والمتشددين الفلسطينيين، بأن إسرائيل قد أصبحت ضعيفة. في خطاب النصر الذي ألقاه نصر الله، قال بأن إسرائيل دولة هشّة، مثل (شبكة العنكبوت). لذا لم يكن مفاجأً، بعد ذلك، أن تسعى حركتي فتح وحماس، إلى محاكاة أداء حزب الله والسير على خطاه. وأن يسعى خالد مشعل، زعيم حركة حماس أن يصبح حسن نصر الله، الثاني. وهذه سمعة تهمّ الجماعات الإرهابية. وبينما يبدو أن من الصعب إثبات مدى تأثير الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان على قرار عرفات، لإعادة النشاط إلى العمل المسلح ضد الوجود الإسرائيلي، إلا أنه من الواضح أن هناك أدلة على أن قادة إسرائيل قد قدموا تنازلات سخية تحت ضغط إطلاق النار، كما ساهموا في إضعاف سياسة الردع الاستراتيجية التي تستند إليها إسرائيل.
خلال الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، قال باراك، إذا استمر حزب الله في ممارسة هجماته، فإن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي سوف يكون ردها غير متناسب أبداً مع حجم الهجوم في إشارة إلى سياسة الردع. ولكن عندما قام حزب الله بعبور الحدود واختطاف ثلاثة جنود إسرائيليين في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2000، تقاعس، باراك، عن الرد وسعى بدل ذلك إلى التفاوض في سبيل استرجاع جثث الجنود الثلاثة. في مواجهة سياسة ضبط النفس الإسرائيلية، ازدادت جرأة وقوة حزب الله. وقام الحزب بشن سلسلة من الهجمات بالمدفعية على المواقع العسكرية الإسرائيلية المتواجدة في منطقة مزارع شبعا، مرة أخرى كان الرد الإسرائيلي شبه صامت. 
بعد تسلم أرييل شارون، مقاليد السلطة في شباط/ فبراير من عام 2002، بدأ بإظهار عرض للقوة، فأمر بردود قوية. بعد ثلاثة أيام من الهجوم الذي شنه حزب الله في شهر نيسان/ أبريل من عام 2002، والذي أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي في منطقة مزارع شبعا، وفي رد على هذا الهجوم، هاجم الطيران الإسرائيلي موقعاً للرادار السوري في منطقة ضهر البيدر، وهو موقع يقع داخل الأراضي اللبنانية على بعد 45 كلم شرق مدينة بيروت فقتل أربعة جنود سوريين. وبعد ذلك وفي رد على عملية قصف نفذها حزب الله، ومحاولة تسلل لاختراق الحدود الإسرائيلية خلال ربيع سنة 2001، قام الطيران الإسرائيلي في الأول من شهر تموز/ يوليو عام 2001، بضرب محطة للرادار السوري في بلدة رياق البقاعية القريبة من الحدود السورية - اللبنانية. كان هذا الهجوم كان يهدف إلى تحقيق أمرين: 
الأول: الرد على هجمات حزب الله.
الثاني: توجيه رسالة إلى الرئيس السوري الشاب والقليل الخبرة، بشار الأسد، بأن إسرائيل سوف تحمل سوريا مسؤولية الهجمات التي يقوم بها حزب الله بدعم من دمشق. 
في ذلك الوقت اعتقد العديد من المحللين الإسرائيليين، بأن الهجمات التي أمر شارون بتنفيذها قد أدت إلى وقف استفزازات حزب الله. بالرغم من أن الحدود استمرت هادئة آنذاك، إلا أن الأسد كان قد غير تكتيكاته بكل بساطة. فقد استمر على إنكار تعاونه مع حزب الله بشكل يبدو معقولاً، وفي نفس الوقت كان يتعاون مع حزب الله على بناء ترسانته من الصواريخ. ولقد نفى حزب الله، مسؤوليته عن الهجوم الذي أودى بحياة سبعة مدنيين في قرية (شلومي). وفي مناسبات أخرى تحملت الجبهة الشعبية القيادة العامة التابعة للسيد أحمد جبريل المسؤولية عن بعض الهجمات التي شنت بالمدفعية على شمال إسرائيل. كذلك قامت حكومة شارون بالاستناد إلى سياسة ضبط النفس التي مارستها الحكومات السابقة ولم تمارس فعلاً مناسباً رداً على هذه الهجمات. 
لقد شعر المسؤولون الإسرائيليون بالفعل أن القيود الداخلية والدولية قد منعت حزب الله من ممارسة التصعيد على الحدود الشمالية وبدل ذلك اتجه الحزب إلى مساعدة الألوية التابعة لحركة فتح عبر ضخ الدعم اللازم لها. ولكن حزب الله كان يسعى عبر دعم الصراع الفلسطيني إلى إعطاء نفسه مساحة واسعة من الشرعية على امتداد الساحة العربية والإسلامية. 
وفي حين اعتبر المؤيدون لسياسة ضبط النفس أن هذه السياسة ستجعل من الممكن ربط الأحداث الجارية في فلسطين بما يجري على الحدود الشمالية، إلا أن قادة حزب الله اعتبروا أن سياسة عدم الرد الإسرائيلية علامة ضعف، لذا فإن سياسة ضبط النفس التي اتبعتها إسرائيل قد أدت إلى نتائج سلبية وعكسية. 
في عام 2002، بدأ حزب الله مرة أخرى في رفع وتيرة هجماته على شمال إسرائيل. في البداية تركزت هجماته على المواقع العسكرية الواقعة في منطقة مزارع شبعا. مع ذلك استمر الجيش الإسرائيلي في ممارسة سياسة ضبط النفس، مكتفياً بالرد المحدود على المناطق التي انطلقت منها الهجمات بالمدفعية أو بالهجمات الجوية. ثم قام حزب الله بمحاولة اختراق بلدة الغجر الحدودية المقسمة بين لبنان وإسرائيل بموجب اتفاقية الترسيم التي جرت في شهر أيار/ مايو عام 2000. وأخيراً قام حزب الله بزيادة دعمه للانتفاضة الفلسطينية، في إشارة إلى أنه لا يعمل على الملف اللبناني حصرياً فقط. أيضاً استمرت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في ممارسة سياسة ضبط النفس والرد على حزب الله بشكل محدود حتى لا تعطي حزب الله أية ذريعة للتصعيد. 
ومما زاد الأمر سوءاً، كان استعداد شارون للتفاوض مع حزب الله لإطلاق سراح ضابط الاحتياط الإسرائيلي المختطف (الحنان تانينباوم) الذي أختطف في دبي في أيار/ مايو عام 2000، حيث أفادت المصادر القضائية أنه كان في مهمة إبرام صفقة مخدرات، وجثث الجنود الثلاثة الآخرين. عملية التفاوض والتبادل هذه استغرقت حوالي أربعة سنوات، لتشمل حوالي 30 أسيراً لبنانياً وحوالي 400 أسير فلسطيني. حتى قبل أن تتم عملية التبادل، فإن عملية التفاوض الطويلة قد عززت صورة نصر الله، في العالم العربي على أنه رمز المقاومة. كما ساعدت حزب الله على إضفاء طابع الشرعية على عملية خطف الجنود الإسرائيليين واعتبارها أداءً مقبولاً في إطار عملية الصراع. 
خلال هذه الفترة كان لسياسة ضبط النفس التي اتبعتها إسرائيل في الساحة اللبنانية أبعاداً متعددة: 
أولاً: لقد تجنبت إسرائيل قتل القادة الكبار في حزب الله. طبقاً لما ذكره الصحافي الإسرائيلي، رونين بيرغمان، وهو محترم جداً في الأوساط الصحافية، "فقد فوّتت إسرائيل فرصة متاحة لها لقتل عماد مغنية، وهو رئيس الجناح العسكري لحزب الله". لقد حافظ المسؤولون الإسرائيليون على الهدوء على الجبهة الشمالية، ولقد تخوف بعضهم من فتح جبهة ثانية واستمروا في التركيز فقط على الجبهة الفلسطينية. على سبيل المثال، الجنرال غيورا إيلاند، والذي عمل رئيساً لجهازي العمليات والتخطيط في الجيش الإسرائيلي، قال بأن فتح جبهة ثانية سوف يفاقم ويعقد الوضع الاستراتيجي للدولة الإسرائيلية. ومن بين أقوى المؤيدين لوجهة النظر هذه، آفي ديختر، المسؤول عن مكافحة الإرهاب بصفته رئيساً لجهاز الشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي). لقد كان قلقاً من أن القيام بفتح جبهة ضد حزب الله قد تؤدي إلى توسيع مهام الجيش الإسرائيلي، معتبراً أن الأولوية هي لحماية الداخل الإسرائيلي من الهجمات التي يسعى لشنها الانتحاريون الفلسطينيون عبر التسلل من الضفة الغربية. وبالفعل فهو نادراً ما تطرق إلى ذكر المجموعات اللبنانية في خطاباته العامة. خلال هذه الفترة، قام عملاء المخابرات الإسرائيلية باستهداف ناشطين من حزب الله فقط (علي حسين صالح، وغالب عوالي)، وكليهما ساهم في دعم جهود الفلسطينيين في الانتفاضة الثانية. 
ثانياً: جعل المسؤولون الإسرائيليون من النشاط السري أولوية، كلا المؤسستين السريتين الإسرائيليتين، الموساد والشاباك، قادتا العمليات ضد حزب الله ونشاطاته ومصادر تمويله، وعملتا إلى جانب قوات جيش الدفاع الإسرائيلي.
ثالثاً: لقد اعتمدت القدس بشكل متزايد على الدبلوماسية الدولية لوقف تهديدات حزب الله. لقد رأى العديد من الرسميين الإسرائيليين أن نقض سياسة ضبط النفس المعتمدة سوف يؤدي إلى تأجيج المشاعر في الشارع العربي، ويقوّض الأمن في البلدان العربية المعتدلة. 
رأى المسؤولون الإسرائيليون في القرار 1559، الذي أصدره مجلس الآمن الدولي في 2 أيلول/ سبتمبر عام 2004، والذي يدعو إلى تجريد الميليشيات اللبنانية من السلاح انتصاراً باهراً لسياسة ضبط النفس التي اتبعتها إسرائيل. وزير الخارجية الإسرائيلية سيلفان شالوم، قال: "إن القرار يعكس إدراك المجتمع الدولي إلى ضرورة أن ينتهي الاحتلال السوري للبنان وأن يتوقف دعمها للإرهاب الفلسطيني". 
لماذا ظهر هذا المنطق الآن؟.. وبهذا الوضوح؟....لقد أساء المؤيدون لسياسة ضبط النفس تقدير قدرة اللبنانيين العاديين ورغبتهم في العمل على ضبط أداء حزب الله. العديد من المحللين الإسرائيليين يعتقدون أن النمو الاقتصادي، والمركزية السياسية، والخسارة المفترضة للسياحة اللبنانية، ستجعل من قدرة حزب الله على العمل بشكل واسع مستحيلة. المؤيدين لسياسة ضبط النفس، أشاروا أيضاً إلى أن الإجراءات الإسرائيلية قد تعرقل أو حتى قد تعكس العملية السياسية، وكذلك الاهتمام الدولي الذي أجبر سوريا على الانسحاب من لبنان. 
أيضاً مؤيدي سياسة ضبط النفس قد أخفقوا في تقدير رغبة السياسيين الرسميين والدبلوماسيين في دفع وإجبار أعداء إسرائيل على الالتزام بتعهداتهم. فلا الحكومة الإسرائيلية ولا الأمم المتحدة تصرفت بما يتناسب عندما قام حزب الله ببناء تحصينات عسكرية على امتداد الحدود الإسرائيلية في خرق واضح لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559، والذي دعا بشكل واضح وصريح "إلى حل ونزع سلاح كافة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية". 
ومن السخرية، أنه حين قام حزب الله بانتهاك القرار رقم 1559، فإن الحكومة الإسرائيلية التزمت بالتنازلات التي سبق وقدمتها. وزير الخارجية الإسرائيلية آنذاك شلومو بن عامي، صرح وقتها قائلاً: "إن الجيش الإسرائيلي لن يهاجم مخابئ تحصينات حزب الله تماماً كما لن يهاجم مستودعات الذخيرة الموجودة في سوريا. ما تفعله الميليشيات داخل الأراضي الخاضعة للسيادة اللبنانية، ليس مسؤولية إسرائيل بعد الآن". 
التحليلات الإسرائيلية حول لبنان كان يغطيها ألوان من الأفكار والتمنيات المتفائلة. العديد من السياسيين الإسرائيليين كان يعتقد أن السياسيين اللبنانيين المحليين والسياسيين الدوليين سوف يقومون بضبط واحتواء حزب الله. وقد أشاروا في ذلك إلى المطالبات المتكررة لعدد من السياسيين اللبنانيين المطالبين بنـزع سلاح حزب الله، على ضوء القرار رقم 1559.
لقد أعاد المحللون عرض هذه المقولة بشكل متكرر بعد أن انضم حزب الله إلى الحكومة اللبنانية في 19 تموز/ يوليو من عام 2005، دان ميردور، رئيس اللجنة الخاصة التابعة لوزارة الدفاع والمكلفة صياغة توجهات الأمن الوطني الإسرائيلي. تفاخر وتباهى قبل أسابيع فقط من اندلاع الحرب مع حزب الله بما سماه الإحباط السياسي لحزب الله، مسجلاً ما جرى على أنه مثال ناجح على كيفية محاربة الإرهاب بالسياسة بدلاً من الوسائل العسكرية. الأحداث اللاحقة أظهرت كم هو مخطئ تحليل دان ميردور. لقد كانت مشاركة حزب الله في الحوار الوطني عملاً شكلياً فقط. ولم يكن لدى حزب الله أية رغبة أو نية في نزع سلاحه أصلاً. بعد اندلاع الحرب أقر العديد من السياسيين الإسرائيليين بسوء فهمهم وتقديرهم لحزب الله. نائب رئيس الوزراء شيمون بيريز، صرح قائلاً أنه لم يكن يتصور أن تندلع مثل هذه الحرب. وقال أنه لم يكن يصدق بأن حزب الله قد يشن حرباً تؤدي إلى مقتل ألف لبناني، فقط لإلقاء عدد من الخطب الغوغائية (الديماغوجية). 
ما الذي أعطى الانطباع عن نجاح هذا الوهم الذي أسمه ضبط النفس؟ عدة سنوات مرت من الهدوء النسبي والحياة الطبيعية على الحدود الشمالية لإسرائيل أقنع السياسيين الإسرائيليين بأن مغامرتهم ومراهنتهم على تحقيق الأمن والسلام قد أثمرت. وحتى حين تعثرت سياسة ضبط النفس، بقي عامل الخوف يسيطر ويضبط التفكير لدى القيادات السياسية الإسرائيلية في الخيارات البديلة. استمر القلق لدى العديد من صناع القرار الإسرائيليين من العمل العسكري ضد حزب الله قد يثير أعمالاً انتقامية ضد أهداف ومراكز يهودية في مختلف أنحاء العالم. ومسؤولي المخابرات الإسرائيلية يتذكرون جيداً الدمار والخراب الذي أصاب السفارة الإسرائيلية والمركز اليهودي على يد حزب الله في مدينة بوينس أيرس في الأرجنتين عقب التفجيرين اللذين أصابهما في عامي 1992، و1994. وبالفعل، بعد اندلاع حرب تموز/ يوليو عام 2006، فقد حذر رئيس الشاباك السابق ورئيس قسم الأبحاث، باراك بن تسور، من أن خطر وقوع هجمات على أهداف يهودية في أنحاء العالم قد أصبح وشيكاً.
الانتقادات الموجهة لسياسة ضبط النفس 
لم يقتنع الجميع أو يوافق على أولوية سياسة ضبط النفس. فقد حذر النقاد من بناء حزب الله لترسانته الصاروخية، خاصة بعد تفاخر قائد حزب الله حسن نصر الله بامتلاكه 12000 صاروخاً. رئيس المخابرات العسكرية أهارون فركش، حذر من أن صواريخ حزب الله، قد تصل إلى منطقة شارون الواقعة في وسط إسرائيل، ولقد أخذ بهذا التقييم بعد القصف الصاروخي الذي تعرضت له إسرائيل في شهر آب/ أغسطس 2006. المسؤولون القدامى والمحنكون في وزارة الدفاع، أشاروا إلى أن لحزب الله حوافز ضعيفة لتدفعه للاندماج في مشروع الدولة اللبنانية. إن مشروع الدولة الذي بناه حزب الله داخل الدولة اللبنانية، يظهر أن نصر الله لم يتخل عن هدفه في إقامة دولة إسلامية شيعية في لبنان. وأن القوى التي تدعمه في إيران لا تريد أن ترى هذا الحزب وقد حُلّ أو مُنع، بل إنهم يرون في حزب الله عاملاً هاماً ورافعة ضرورية في أي صراع أو مواجهة مع إسرائيل أو الولايات المتحدة. ويقول منتقدي سياسة ضبط النفس أيضاً، أن تطوير الترابط بين الساحتين اللبنانية والفلسطينية، قد تسبب في الكثير من ردّات الفعل القوية والعنيفة. 
لعل أهم وأعظم الحجج ضد استراتيجية ضبط النفس، هو التأثير السيئ الذي تسببت فيه هذه الاستراتيجية على سياسة الردع الإسرائيلية. إن صورة إسرائيل القوية ذات المنعة والقدرة على الرد المؤلم والقوي، قد استغرق تأسيسها وترسيخها سنوات. إن جوهر سياسة الردع هو اعتقاد أعداء إسرائيل هو أنهم لا يستطيعون التصرف أو العمل ضد إسرائيل دون عقاب. عندما بدأ المسؤولون الإسرائيليون يتصرفون على أساس استيعاب الضربات والهجمات وامتصاصها بدل محاربتها، وحين بدأ هؤلاء السياسيين بتقديم تنازلات سياسية وإقليمية والانسحاب من بعض الأراضي في مواجهة العنف، بدا أن كلفة ضرب إسرائيل سوف تعود بالنفع على المهاجمين، بدأ التحول في ميزان القوى يميل لصالح الإرهابيين ومؤيديهم. إن سياسة الردع التي استغرق ترسيخها وبناؤها عقوداً قد انهارت خلال عقد من الزمن.
لقد كان ترك حزب الله يخزن الأسلحة ويكدسها في ترسانته أمراً خاطئاً. ولقد اعتبر العديد من المثقفين الإسرائيليين أن سياسة ضبط النفس التي اتبعتها إسرائيل خلال السنوات الست الماضية كانت معيبة وخاطئة. وأن ترك حزب الله يكدس الأسلحة والصواريخ في ترسانته كان تصرفاً غير حكيم من قبل السلطات الإسرائيلية وهذا ما أدى بالطبع إلى انهيار استراتيجية الردع الإسرائيلية. كما أشاروا أيضاً إلى أن هذه السياسة قد أدت إلى زيادة الوجود العسكري الإسرائيلي مباشرة أمام البوابة الإسرائيلية وفي عقر دارها. حتى أن رئيس الأركان الإسرائيلي دان حالوتس، قد اعترف علناً بأن عدم منع حزب الله من بناء قدراته العسكرية كان خطأً.
إلا أن سياسة ضبط النفس حققت بعض الفوائد. لقد أخطأ حزب الله حين قلل من حجم دعم المجتمع الدولي لإسرائيل بعد اتخاذها بعض الإجراءات الأولية. في 16 تموز/ يوليو، دانت قمة مجموعة الدول الثمانية في قمتها المنعقدة آنذاك حزب الله، وحملته المسؤولية عن التحريض وانطلاق العنف. وفي حين أن بعض النقاد يُنحي باللائمة على حزب الله في مسألة استراتيجية الصواريخ الفلسطينية، إلا أنه ليس من الواضح أن هناك علاقة واضحة ومباشرة بين الطرفين في هذا الأمر. فقد زادت حماس من إطلاق صواريخها خلال شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو من عام 2006، ليس بسبب حزب الله، ولكن لأن عدنان الغول، مهندس الصواريخ لدى حماس، كان يجري تجارب ويدخل تحسينات على تقنيات إطلاق هذه الصواريخ. تبقى الإشارة إلى حقيقة أن السيد الغول، الذي يتمتع بملجأ آمن في مدينة غزة لإجراء تجاربه، هو بحد ذاته دليل على فشل سياسة ضبط النفس، ويبقى السؤال المطروح هو حول سعى ورغبة حماس وحزب الله في التماثل والتماهي ومحاكاة العناصر الناجحة في الاستراتيجيات المتبعة لدى كل من الطرفين. 
الخلاصة: 
إن الاختيار بين مدرسة ضبط النفس، في مواجهة مدرسة الردع، يبقى معضلة ليس لإسرائيل فقط بل للولايات المتحدة أيضاً. كلتا الحكومتين يجب يستخلصا الدروس من فشلهما في تطبيق سياسة ضبط النفس التي مارسها الغرب أمام حزب الله. وأن من الأفضل العمل قبل انتشار المشكلة واستفحالها. 
إن الخطوط العريضة لسياسة ضبط النفس التي مارستها إسرائيل عقب انسحابها من لبنان في أيار/ مايو 2000، عكست عدم قدرة الرسميين الإسرائيليين على عدم الاعتراف بالأخطاء، وعلى عدم التعلم من الدروس المستفادة في الفترة التي أعقبت تطبيق اتفاق أوسلو. العديد من السياسيين والعسكريين الإسرائيليين الذين أيدوا اتفاق أوسلو يرفضون الاعتراف بفشله، حتى مع وجود معلومات استخباراتية مؤكدة ومع تعاظم وتصاعد الحملة الإرهابية. حتى منتقدي الانسحاب من لبنان، أمثال رئيس الأركان السابق شاوول موفاز، أو نتنياهو، خدعوا بالهدوء النسبي الذي استمر على طول الحدود الشمالية، وتراجعوا عن التفكير بتوجيه ضربات وقائية لحزب الله. 
إن النتائج والآثار المدمرة التي ترتبت بسبب تطبيق سياسة ضبط النفس أظهرت أن المفاهيم الاستراتيجية في بعض الأحيان يمكن أن تتسبب أو أن تكون سياسة تضليل لفترة طويلة وفي ميادين متعددة. فقط هذا التراكم والكمّ من الهجمات الفلسطينية وتلك التي شنّها حزب الله كانت كافية لإيقاظ إسرائيل من سباتها واستغراقها في عملية السلام، على الأقل بشكل مؤقت. 
إذاً أي اتجاه يجب أن تختار إسرائيل؟.. سيكون من الخطأ المساواة بين خياري الردع وضبط النفس.. أو وضع قرار الحرب في مواجهة قرار السلام. إن هدف أي قرار إسرائيلي هام يتخذه السياسيون الإسرائيليون سواء كانوا من اليمين أو من اليسار، هو الحفاظ على أمن إسرائيل. ولكن بعد ما يقارب من ستة عقود من الخبرة ومن التجارب، وبعد تجربة كلتا الاستراتيجيتين، فإن السياسيين الإسرائيليين سوف يكونوا مقصرين إن لم يعترفوا بفعالية سياسة الردع وبغباء وضعف سياسة ضبط النفس. إن الدبلوماسية وسياسة الردع يجب أن لا تستبعد إحداهما الأخرى بل يجب الجمع بينهما بشكل وثيق. بل إن سياسة الردع قد تزيد من فعالية وقوة وحضور الدبلوماسية الإسرائيلية. إذا كان من الواجب تطبيق سياسة الردع فيجب على الساسة الإسرائيليين بذل الجهد المتواصل لتطبيق مبادئ هذه الاستراتيجية وليس التعاطي معها بشكل سطحي. وأن مبدأ الرد غير المتكافئ والعنيف على الأعمال الإرهابية يجب أن يكون الأصل والقاعدة وليس الاستثناء.
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* * *

	يحذر كاتبا هذه الدراسة من أن محاولة الولايات المتحدة تقسيم المنطقة إلى معسكرين سني وشيعي هي مقاربة خاطئة وسوف تؤدي إلى خلق عاصفة كبرى، ويحاولان البحث عن روابط بين التنظيمات الإسلامية السنية وحزب الله لدعم رأيهما بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى فهمٍ أكثر لوضع حزب الله المعقد، وهي مقاربة لا يشرع بها إلا من خلال المحادثات مع سوريا وإيران. 


هيمنت مسألتا انحدار العراق باتجاه حرب أهلية والنفوذ الإيراني المتنامي في الشرق الأوسط على مناقشات المهتمين بالسياسة الخارجية لواشنطن، وقد فسر العديد منهم هذه التطورات من خلال الانقسام المتزايد بين السنة والشيعة. وفي الواقع، فإن هذا المفهوم الخاطئ عن الصراع الداخلي في الشرق الأوسط، المدعوم بسفك الدماء الطائفي في العراق، وافتقار حزب الله لدعم مصر والأردن والسعودية في حربه مع إسرائيل الصيف الماضي، والمفاهيم السائدة بين القادة العرب السنة بأن "الهلال الشيعي" بقيادة إيران قدم امتد إلى المنطقة كلها؛ قد انتشر في واشنطن بحيث أن عدداً من هؤلاء السياسيين كانوا ينظرون إلى الأحداث في لبنان من خلال نفس المنظار المشوه. 
فالأزمة في لبنان، كان ينظر إليها من الخارج بصفتها صداماً طائفياً يعمل على إقحام ائتلاف حاكم بقيادة السنة، خاضع لتوجيه رئيس الوزراء فؤاد السنيورة، مدعوماً من الولايات المتحدة وفرنسا ضد التحالف المعارض بقيادة الشيعة الخاضع لقيادة حزب الله والمدعوم من سوريا وإيران. إن النظر للأزمة اللبنانية على أنها أزمة بين السنة والشيعة فيه سوء فهم للصراع اللبناني المتجذر ذو الملابسات التاريخية البالغة التعقيد. 
ومع معرفة الطبيعة الطائفية المتعددة للعلاقات المجتمعية الداخلية والتحالفات السياسية التي امتاز بها لبنان عبر تاريخه، تحليل مكونات الائتلافين المتنافسين، يكشف بشكل غير مفاجئ، ليس فقط بأنهما يتكونان من أطراف وأطياف من مختلف الطوائف والاتجاهات السياسية، وإنما يكشف أيضاً بأنهما يعتمدان على عدم التجانس الاجتماعي من أجل البقاء على قيد الحياة وبلوغ أهدافهما النهائية. 
وفي لبنان، لم يقُم أي ممثل فاعل، بتحدي وتقويض مفهوم الشقاق السني الشيعي أكثر مما فعل حزب الله. فهو يقوم بذلك، أولاً عن طريق السعي إلى إظهار نفسه كقائد لحركة مقاومة واسعة مبنية على أساس إسلامي ضد الولايات المتحدة وحلفائها ليس في لبنان فقط، وإنما في كل الشرق الأوسط. وقد غذى نجاح حزب الله في حرب الصيف الماضي مع إسرائيل طموحه وصورته كمصدر تحدي مدهش إزاء الولايات المتحدة وإسرائيل. 
وللتعامل بفعالية مع التحدي الذي يعرضه حزب الله، فإن الولايات المتحدة ستكون بحاجة للاعتراف بأن "حزب الله" هو أكثر منظمة سياسية – اجتماعية شيعية تملك إمكانات "إرهابية" وعسكرية هامة. وبالواقع، فإن واشنطن بحاجة لوضع سياسة جديدة مصممة لتقوض صورة حزب الله المنتشرة الذي يسعى من خلاله إلى "قيادة المقاومة في الشرق الأوسط، ضد الولايات المتحدة وإسرائيل"، وذلك باستخدام الوسائل الدبلوماسية. 
حزب الله: المنظمة الشيعية الإلهية 
 يمتلك حزب الله هيكلية تنظيمية معقدة تسمح له بالعمل براحة وكأنه عبارة عن كيانات عدة: الأول، كحزب سياسي مرتبط بشكل شرعي في الجسم السياسي اللبناني، والثاني كممثل اجتماعي له مقاعده في المجالس البلدية اللبنانية، كما يعمل على توفير خدمات اجتماعية للمجتمع الشيعي في لبنان؛ والثالث كمنظمة شبه عسكرية تهدف إلى تحرير الأراضي اللبنانية التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي ولردع أي اعتداء خارجي متوقع. ومن ضمن هذه الأخيرة، فإن حزب الله يحافظ أيضاً على قدرته لجهة إدارة عمليات إرهابية – بالتنسيق مع الاستخبارات الإيرانية - في المنطقة والخارج إذا ما شعر بأنه مهدد. 
وبعيداً عن كونه فاعلاً ذا بعد واحد، فإن حزب الله منظمة إلهية، يتأرجح في رد فعلها على الظروف التي يتوقعها بين تكتيكات العنف المتطرف وبين الإسلام البراغماتي وذلك لضمان استمراره. وتعمل أعضاء وأقسام حزب الله بشكل متجانس ومنسق لتثبيته والمحافظة على سلسلة سير وظائفه الأساسية ليكون قادراً في النهاية على الإنتاج. 
وحتى الآن، ورغم قدرته على التكيف وطبيعته المتعددة الأوجه، فإن حزب الله بجوهره، هو حركة إسلامية شيعية تؤمن بنظرية ولاية الفقيه، وهي الإيديولوجية التي وضعها الإمام الخميني في منتصف الستينات عندما كان في منفاه في العراق، وطبقها عام 1979، وهي لا تزال مفروضة بواسطة القائد الأعلى الحالي آية الله علي خامنئي، وتشكل العصب المركزي لوظائف حزب الله الدينية والسياسية معاً. 
وسبب وجود حزب الله سيبقى دائماً السعي توافقياً لتأسيس نظام إسلامي في لبنان. وعلى الرغم من أن وضع لبنان كبلد علماني متعدد الطوائف أسهم بتلطيف استراتيجية حزب الله الثورية، إلا أن الحزب لم يتخلّ مطلقاً عن رغبته، على الأقل على الورق، برؤية لبنان محكوماً بشكل ينسجم أو يتطابق مع المبادئ والقواعد الإسلامية. 
فنظرة حزب الله العالمية لا تزال متجذرة بشكل ثابت في النظام العالمي الديني الشيعي ومبادئه التي أنشأها الخميني، كما أن قاعدته الانتخابية المؤيدة له تعتبر شيعية أولاً (رغم أنها ليست حصرياً كذلك). وعلى كل حال، إن ولاء حزب الله التام لولاية الفقيه، وهي نظرية معادية للإسلام السني، لم تمنعه من تشكيل تحالفات مع حركات إسلامية سنية. فحماس والجهاد الإسلامي هما مثلان جديران بالذكر عن حركات كهذه، فكلاهما تلقتا دعماً متزايداً من حزب الله في العقد الأخير. 
ويمكن القول بأن التحالف الاستراتيجي لهاتين الحركتين مع إيران جعل الأمر أسهل على حزب الله للشراكة معهما، فإن حزب الله كان بالواقع ناجحاً بالوصول إلى جماعات إسلامية سنية أخرى في لبنان، لا ترفض أساساً فكرة ولاية الفقيه، لكنها أيضاً تملك في المقابل معتقدات ورؤية عالمية معارضة ومعاكسة تماماً لها. فمن هي هذه الحركات الإسلامية السنية، وكيف استطاع حزب الله تشكيل روابط معها؟ وما هي تعقيدات الارتباطات الإسلامية السنية لحزب الله بالنسبة للسياسية الأمريكية؟ 
قدرة حزب الله على جذب الحالة الإسلامية السنية: 
سمحت إنجازات حزب الله العسكرية ضد إسرائيل منذ العام 1982، ومعارضته للطموحات الأمريكية الإسرائيلية في الشرق الأوسط، وسمعته كحزب سياسي نظيف وساعٍ لإحلال العدالة الاجتماعية في الوطن، سمحت له بنشر صورة أممية له كمدافع عن الأمة وبطل للجماهير المحرومة حول العالم خاصة في العالم العربي مع تصاعد الشعور المعادي للأمريكيين عقب الحرب على العراق، والنقمة التي تحملها الشعوب العربية بسبب ظروفها السياسية والاجتماعية البائسة التي تعاني منها، وبسبب الإذلال الذي يشعرون به جراء وضع إسرائيل المهيمن والظاهر وتفوقها العسكري الحقيقي في المنطقة. 
ولكن بعيداً عن الحديث الدائم للولايات المتحدة وإسرائيل، فإن نظرة حزب الله ومعالجته للسؤال الفلسطيني عموماً، والقدس خصوصاً هو ما جعله يفوز بقلوب وعقول السنة والحركات الإسلامية. كما أن الانتصار الذي نسبه حزب الله لنفسه في صيف 2006، وتصميمه على إحباط خطة أمريكية – فرنسية لخلق "شرق أوسط جديد" شجع الحركات السنية على قرع باب الحزب الشيعي. وعقب الحرب، نمت بشكل سريع، رؤيتان استقطابيتان للبنان، فالبنسبة لحزب الله هناك "ثقافة الهزيمة والمجاملة" التي يدعمها ائتلاف الرابع عشر من آذار، وهي الثقافة التي يراها مستعدة للاستسلام لإسرائيل والإذعان للنظام الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة؛ و"ثقافة المقاومة والكرامة" التي يقودها الحزب الشيعي وهي ثقافة قائمة على مواجهة إسرائيل للدفاع عن لبنان والقضية الفلسطينية ورفض "الطموحات الإمبريالية الأمريكية". 
ولتعزيز جاذبيته السياسية والإسلامية بشكل عملي، وللوصول إلى نظرائه بشكل فاعل، أضاف حزب الله وسيلة اتصال لبنيته التنظيمية في أوائل الثمانينيات دعيت بالتيار الإسلامي، ويمثل التيار الإسلامي شبكة تنسيق ذات هيكلية متحررة مصممة لاجتذاب الداعمين والمتعاطفين الذين يشاركون حزب الله أهدافه السياسية و"ثقافة المقاومة والكرامة". ومن خلال التيار الإسلامي، يزود حزب الله الداعمين بإطار عمل موحد ولا مركزي مما يسمح لهم بالإبقاء على خصوصيتهم الإيديولوجية مستقلة عن الحزب الشيعي. ومن دون التدخل في تفاصيلهم الإيديولوجية أو التنظيمية، كان حزب الله قادراً على اجتذاب منظمات جامعة وداعمين من الإسلاميين السنة والتنسيق معهم ممن لا علاقة لهم بعقيدة ولاية الفقيه أو أنهم يرفضونها بشكل تام ودون أي تحفظ. وتتبوأ قائمة هؤلاء الداعمين حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين. أما في لبنان، فإن جبهة العمل الإسلامي التي أسسها ويقودها فتحي يكن هي الأكثر تواصلاً مع حزب الله وتتمتع بعلاقات عمل وصلات جيدة معه، علماً أن حركة التوحيد الإسلامي التي تأسست عام 1982 على يد الشيخ سعيد شعبان انضمت أيضاً إلى الجبهة هذا بالإضافة إلى بعض المنشقين عن الجماعة وبعض المجموعات الصغيرة على الساحة الإسلامية السنية. ويتمتع حزب الله بعلاقات جيدة مع جبهة العمل الإسلامي. وبالواقع فإن علاقة حزب الله مع هؤلاء الإسلاميين السنة تعود بتاريخها إلى الغزو الإسرائيلي عام 1982 ومن ثم احتلال لبنان. فخلال تلك الفترة، حاربت ميليشيات سنية عدة، بما فيها حركة التوحيد والجماعة الإسلامية ضد القوات الميليشيات المسيحية اليمينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي. ومؤخراً، قال كل من أمين عام الجماعة الإسلامية الشيخ فيصل مولوي ونائبه ابراهيم المصري، بأن حركتهما شاركت في المعارك التي دارت خلال حرب صيف 2006 بالوقوف "كتفاً إلى كتف" للقتال مع حزب الله في منطقة مزارع شبعا. وقد أكد حزب الله تصريحات مسؤولي الجماعة بعد أسبوع من نشرها بشكل مفصل بالتصريح التالي: "لدينا مجموعات قتالية سنية، وإذا كشفنا عنها، فإن ذلك سيصدمكم جميعاً". 
التعقيدات بالنسبة للسياسة الأمريكية

إن التحدي الذي يشكله حزب الله اليوم للمصالح الأمريكية في لبنان والشرق هو تحدٍ متعدد الأبعاد. فالمنظمة استطاعت تحقيق مقدار من النجاح وتوفير الدعم لنفسها في لبنان وعلى مساحة المنطقة، مما يجعلها قوة يجب التفاهم معها، إذ لا يمكن تمني زوالها، كما لا يمكن التعامل معها بشكل صرف على أنها منظمة تملك قدرات عسكرية وإرهابية هامة. وأكثر من ذلك، لا يمكن اعتبارها، ببساطة، بمثابة أداة لإيران ضد الغرب في لعبة إقليمية. إن تصميم حزب الله على الوصول وتجاوز الانقسام السني - الشيعي، أمر ينسجم وطموحاته وطموحات إيران أيضاً. فحزب الله وإيران لا يسعيان لأن يكونا ثورتين شيعيتين حصراً، لأن هذا الأمر سيهمش رسالتيهما في الشرق الأوسط وحول العالم. وبدلاً من ذلك، فإنهما تواقين دوماً لأن يكونا صوتاً أصيلاً للثورة الإسلامية ضد الغرب وإسرائيل. 
وفي ثورة الخميني، كان العدو الشيطاني الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد السوفييتي. وقد تكون جاذبية الخميني هي الأقوى بين الشيعة في لبنان والبحرين والعراق والمحافظة الشرقية في المملكة العربية السعودية، ولكن أقواله وجدت صداها أيضاً في العالم السني. وليست مصادفة أن يكون إسلاميون سنة قد سعوا في غضون أشهر من نجاح الثورة الإيرانية، إلى الإطاحة بالرئيس المصري أنور السادات في القاهرة. ومع أن اغتيال السادات لم يكن بتوجيه إيراني بأي حال من الأحوال، فإن قيام إيران الخميني عام 1981 بإعادة تسمية جادة رئيسية في طهران بعد عملية الاغتيال باسم خالد الإسلامبولي تكريماً له يعتبر تحدياً صارخاً. كما أنه ليس مفاجئاً أن تعيد إيران تسمية الشارع نفسه بشارع الانتفاضة عام 2001، بعد أن شكل اسمه الأسبق عائقاً أمام تجديد العلاقات الدبلوماسية المصرية الإيرانية، في وقت كان إيران لا تزال تسعى للحصول على تأييد لها في العالم السني الواسع. 
وفي السنة الماضية، وفي بداية نجاحات حزب الله ضد قوات الدفاع الإسرائيلية، ركبت كل من إيران وحزب الله موجة الشعبية بسبب النتيجة التي تكشفت عنها ساحة المعركة، وقد أظهر استطلاع أجراه مركز ابن خلدون في مصر أنه في قلعة الإسلام السني حظي حسن نصر الله بنسبة تأييد وصلت إلى 82%، فيما حظي خالد مشعل بـ60% فيما وأسامة بن لادن بـ52% ولم يكن هناك أي زعيم عربي حتى ضمن العشرة الأوائل. 
إن محاولة تقسيم المنطقة إلى معسكرين سني وشيعي هي محاولة خاطئة لأسباب عديدة. فبداية، هذه الاستراتيجية لا تخدم سوى في تغذية الأحقاد الطائفية التي عملت على جر المنطقة إلى "أبواب جهنم" كما جاء مؤخراً في وصف أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى. إن الدفع أكثر باتجاه التقسيم سيؤدي إلى عنف طائفي إضافي في المنطقة دون أدنى شك. وهذا الأمر سيستخدمه تنظيم القاعدة دون شك للحصول على أفضل نتائج. ولكن، على كل حال لن يحرك هذا الأمر كل المتطرفين السنة لقتال إيران، فالبعض سيبقى حليفاً إيديولوجيا واستراتيجياً لمذهبهم الطائفي، والدليل الموجود في طرابلس، ومجدل عنجر وصيدا وبيروت في لبنان يظهر أن هؤلاء لن يكونوا أقلية ضئيلة، في حين أن فئات كثيرة من المجتمع السني ستقاتل كتفاً إلى كتف مع إخوانهم الشيعة في حال تعرضهم لأي عدوان. 
قد يكون سعي أمريكا إلى خلق عاصفة كبرى، هو ما سيؤدي إلى ابتعاد وتحول عدد أكبر من المسلمين ضدها. إن مقاربة أكثر توازناً تتفهم وضع حزب الله المعقد بكل أبعاده يمكنها أن تخدم بشكل أفضل المصلحة الوطنية الأمريكية، ويمكن البدء بمقاربة كهذه فقط عن طريق المحادثات مع سوريا وإيران، الحليفتين الاستراتيجيتين لحزب الله والدولتين الفاعلتين اللتين ساعدتا الحزب الشيعي، ليصبح القوة التي هي عليه اليوم. 
ترجمة مقال: حان الوقت لبدء المحادثات
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	في هذا المقال يرى هنري كيسنجر أن الوقت قد حان للدبلوماسية الأمريكية لأن تبدأ مباحثات سياسية للخروج من الأزمة القائمة في العراق بمن فيهم سوريا وإيران، وذلك من أجل ضبط المصالح المتضاربة للبلدان المختلفة الفاعلة على الساحة العراقية. 


حان الوقت لبدء التحضير لمؤتمر دولي لتحديد الحصيلة السياسية لحرب العراق. ومهما يحصل، فإنّ المرحلة الدبلوماسية أمر ضروري. إذ سيكون على العراق العودة للانضمام إلى المجتمع الدولي بأسلوب ما، حيث أنّ التوترات الداخلية فيه ستظل تغري بالتدخل الخارجي، وهذا الأمر لا يمكن مقاومته بفعالية في غياب بعض المبادئ الأساسية المقبولة. إذ يجب ضبط المصالح المتضاربة للبلدان المختلفة بدمج توازن القوى مع الشرعية المقبولة لتوفير مرسوم قانون دولي.
إنّ الدعوة لمؤتمر دولي يمكن أن تكون خطوة هامة في معالجة الحالة الشاذة اللافتة للسياسات الدولية المعاصرة. فأمريكا مُدانة بشكل واسع بسبب إدارتها لحرب العراق، في حين لم يكن أي بلد مستعد للمشاركة في عملية استكشاف جدية للتعقيدات السياسية للنتائج المنظورة مستقبلاً.
في النهاية لن يبقى أي بلد منيعاً؛ فإذا ما فشلت أمريكا في إنجاز أهدافها المباشرة - إذا ما ظهر الإرهابيون أو الأنظمة الإرهابية على أرض العراق، مدعومة بمواردها النفطية الضخمة - فلن يتمكن أي بلد، يحوي نسبة هامة من المسلمين، من النجاة من العواقب: لا الهند موطن ثاني أكبر عدد من المسلمين في العالم، ولا إندونيسيا أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان، ولا تركيا التي تكافح الآن هجمات آتية من القسم الكردي للعراق، ولا ماليزيا، باكستان أو أي بلد من بلدان أوروبا الغربية؛ ولا روسيا بجنوبها المسلم، ولا حتى الصين أيضاً.
وإذا ما تتوجت الحرب العراقية بإيران نووية (كنتيجة غير مباشرة) وأصولية إسلامية تستطيع الإدعاء بأنها أخرجت روسيا من أفغانستان وأمريكا من العراق، فإنّ فترة من الاضطراب والبلبلة تقترب من حافة الفوضى ستكون أمراً حتمياً لا يمكن تجنبه، ولن يكون الأمر مقصوراً على الشرق الأوسط.
كما أنّ الخطر الذي يهدد إمدادات النفط العالمية قد يكون له تأثير مدمر على الاقتصاد العالمي، خاصة على اقتصاديات الدول التصنيعية. وحتى الآن، لم يتم الطلب من أية ضحية من ضحايا هذه التوجهات المساهمة حتى بالأفكار، وقلة من هذه الدول تم إدراجها في رحلة البحث عن حل سياسي.
وبدلاً من ذلك فإن أكثر ما هو مطروح للنقاش، وبشكل متكرر، هو ما إذا كان يجب اللجوء إلى الدبلوماسية أساساً. إنّ الإدارة، وإثر خطوة استثنائية واحدة للمواقف الأمريكية باتجاه الدبلوماسية، كانت قد عبرت ضمناً بأنها ليست مستعدة بعد للتفاوض حول العراق – خصوصاً مع إيران وسوريا، المتهمتين بإثارة الصراع والحث على العنف.
ومنذ بدء الجدال في العام 2002 حول استخدام القوة ضد العراق وما بعده، كنت أدعم قرار الإطاحة بصدام، لكني ناقشت أيضاً أنه لا يمكن لنتيجة ما في وسط العالم العربي أن تعتمد على فرض القوة العسكرية وحدها، إذ يجب التطرق إلى الدبلوماسية دوماً بصفتها جزءاً متمماً لاستراتيجية العراق.
أما النقاش الجديد حول إنهاء حرب العراق فقد نسب صفة الخرافة بما يتعلق بالرغبة بالقيام بمفاوضات ثنائية مع سوريا وإيران بصفتهما بلدين أسياسيين لتسوية عراقية، لكن هذا الأمر لم يبدل علاقات القوى الطويلة الأمد، إذ يعتبر القادة الحكماء من كل الأفرقاء ضروريين لتأسيس نظام دولي يوفر الأمن لكل المشاركين، ويحترم كل الديانات. لكن لن يكون بالإمكان سوى تحقيق بضعة أهداف أمريكية، سورية وإيرانية فقط، عن طريق مفاوضات ثنائية.
إنّ دور سوريا في العراق، سواء للأحسن أم للأسوأ، محدود. أما مشكلة طموحات إيران النووية، فليس بالإمكان حلها، ما عدا في سياق إطار عمل متعدد موجود الآن، أو بديل ما يشمل القوى النووية الأخرى.
إنّ أية أجندة لمفاوضات ثنائية صرفة حول العراق تستثني السنة، ستبدو في العالم السني بمثابة سيادة إيرانية – أمريكية مشتركة – محتملة أو بداية تخلٍ أمريكي (عن السنة). ولذلك، إنّ هذا الأمر قد يحفز الاندفاع للقبول بالهيمنة الإيرانية.
إن الدافع الأفضل لدبلوماسية جادة حول العراق يكون عبر المؤتمر الدولي، أما إطار العمل السياسي، فبحاجة لأن يوضع من قبل بلدان تراهن على النتائج، والذي قد يتضمن أعضاء دائمين في مجلس الأمن؛ دول الجوار للعراق؛ دول إسلامية أسياسية كالهند، اندونيسيا، وماليزيا؛ وللبلدان الرئيسية المستهلكة للنفط، كألمانيا واليابان.
ولهذه البلدان مصالح متضاربة، لكن يجب أن يكون لديها اهتمام مشترك لمنع التطرف الجهادي من جر العالم نحو صراع واسع لا ينتهي. أما المؤتمر الدولي، فيجب أن يكون مناسبة، أيضاً، لتجاوز الفئات المتحاربة في العراق والانتقال نحو الإمدادات الطاقة المستقرة. وهذا سيكون إطار العمل الأفضل للانتقال من وضع الاحتلال العسكري الأمريكي. وبشكل قد يبدو مناقضاً في ظاهره، فإنّ هذا الإطار قد يثبت أنه الأفضل مناقشات ثنائية مع سوريا وإيران.
ويجب أن تكون السياسة العسكرية الأمريكية متصلة باستراتيجية دبلوماسية كهذه. فالانسحاب الأحادي بحسب جدول زمني ثابت، وغير متصل بالظروف المحلية، يُعتبر منسجماً مع الدبلوماسية الموضوعة هنا.
إنّ استعداد الدول الأخرى للمشاركة في مجهود كهذا يعتمد، وبشكل هام، على تقييمهم لتوازن القوى في الشرق الأوسط بعد انتهاء الحرب في العراق. فالدبلوماسية الناجحة تتطلب أن تظل القوة الأمريكية على صلة مباشرة ومتوفرة لدعم سياسة إقليمية متجانسة.
بعد حرب الثلاثين سنة، قامت دول أوروبا بتنظيم مؤتمر دولي لوضع قوانين لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن أصبحت القارة الأوروبية عاجزة ومنهكة. أما اليوم، فالعالم لديه فرصة مساوية، فهل يمسك بها طالما لا يزال لديه هامش قرار، أم أنه سينتظر حتى لا يترك اليأس والإنهاك أي بديل آخر؟
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* * *

	تعرض هذه الدراسة التي قدمت كشهادة أمام الكونغرس الأمريكي مقارنة بين الأسلوب الأمريكي والأسلوب البريطاني في القبض على الإرهابيين. 


إن نجاح دولة بريطانيا العظمى في الفترة الأخيرة في منع تنفيذ مخططات إرهابية كانت تهدف إلى تدمير عدد من الطائرات التابعة لشركات طيران أمريكية في الجو خلال رحلتها من لندن إلى الولايات المتحدة، قد أثار العديد من الأسئلة، حول إمكانية تحسين الجهود التي نبذلها لمكافحة الإرهاب. يرى البعض أن السلطات البريطانية تتمتع بسلطات قانونية واسعة تساعدها على توقيف المشتبه بهم والتحقيق معهم، والتساؤل هنا، هو حول ما إذا كان بإمكاننا التعلم من الأداء البريطاني أو تبني بعضاً من طريقة أدائه. هذه الفكرة تستند إلى أرضية قوية وجذابة لأن كلا الدولتين، بريطانيا والولايات المتحدة، يتشاركان تراثاً ثقافياً مشتركاً، ويواجهان تهديدات متشابهة من مجموعات الإرهاب الدولي، ويطبقان نظاماً قضائياً واحداً في القضايا المتعلقة بالنظام العام. 
كما أنني سأشرح وأوضح كافة الفروقات الناتجة عن الخيارات الدستورية والسياسية. وأتمنى أن أستطيع عرض القضايا والأمور التي يمنع فيها الدستور الأمريكي تبني أو اعتماد المعايير البريطانية، وكذلك تلك التي من الممكن أن نجعل فيها القوانين الأمريكية المتبعة أكثر تأثيراً وفعالية في مكافحة الإرهاب، خاصة في القضايا التي لا يقيد فيها الدستور خياراتنا وتوجهاتنا. سأناقش أولاً الفروقات والاختلافات الدستورية الهامة بين الولايات المتحدة وبريطانيا: 
الفروقات الدستورية: 
لا تملك بريطانيا دستوراً مكتوباً، وذلك على عكس الولايات المتحدة. يفتقد النظام القانوني البريطاني لنصوص دستورية رسمية تحمي العديد من الحقوق التي نعتبرها أساسية والتي نستشفّها من النصوص الدستورية في الولايات المتحدة، وكذلك من طبيعة وتاريخ هذا الدستور. الدستور البريطاني غير المكتوب، لا يفرض تطبيقاً صارماً للفصل بين السلطات على المستوى الوطني، كما أنه لا يملك نظاماً حكومياً اتحادياً أو فدرالياً. فالسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الوزراء مع حكومته كونه يمثل الأغلبية النيابية في البرلمان، بدلاً من رئيس مستقل وكونغرس كما في الولايات المتحدة. 
يحمي الدستور الأمريكي العديد من الحريات المدنية الهامة من خلال ضمانات واضحة وصريحة وردت في (شرعة الحقوق) والتي كانت مفقودة خلال العهد البريطاني. على سبيل المثال، فإن التعديل الرابع الذي صدر عام 1791، كان في جزء منه رد على الممارسات البريطانية خلال وأثناء فترة الاستعمار البريطاني. تنص هذه الشرعة على ما يلي: 
"إن حق المواطنين في أن يكونوا آمنين في أشخاصهم، ومنازلهم، وأوراقهم، وكذلك التأثيرات الناتجة عن عمليات التفتيش والتوقيف والضبط غير المبررة، إن هذه الحقوق يجب أن لا تنتهك، وإن أي مذكرة توقيف يجب أن تصدر بناء على أسباب معقولة مبررة وموجبة، مدعومة بالقسم، أو بالإثباتات المؤكدة، التي تشتمل على وصف دقيق للأماكن التي يجب تفتيشها، والأشياء التي يجب التحفظ عليها، أو الأشخاص الذين يجب توقيفهم". 
إن المادة الرابعة من هذا التعديل، تفرض قيوداً على سلطة الحكومة لجهة مراقبة أو احتجاز وتوقيف الأشخاص، حتى لو كان ذلك يتم لإغراض أو لأهداف قانونية شرعية. لقد شرحت المحكمة العليا بأن حق الأفراد بناء على المادة الرابعة من التشريع، يتطلب، بأن السماح أو الإجازة بتمديد مدة اعتقال المتهم دون مذكرة توقيف بأن يقدم المتهم فوراً أمام القاضي ليحدد هذا بدوره الأسباب المحتملة والموجبة لمحاكمته على جريمة ما خلال 48 ساعة. وهذا ينطبق تقريبا على معظم القضايا. وإذا وجد القاضي أن الأدلة غير كافية لتبرير التوقيف، فإن عليه الإفراج عن الموقوف فوراً. كما أن القضية الواردة أعلاه، قد أسست للمشتبه به، الموقوف إمكانية الطعن في استمرار احتجازه. إن الدستور البريطاني لا يملك تحديداً مماثلاً لهذه القضايا الدستورية، ولكن عوض ذلك فهو يتمتع بمرونة تشريعية كبيرة تتعلق بإجراءات التوقيف ومدته دون تهمة محددة.
إن المادة الأولى من التعديل الوارد في (شرعة الحقوق) قد أقرت إلى جانب الأمور الأخرى التي وردت، على حماية الحرية الشخصية في التعبير، والحرية الدينية، وتكوين الجمعيات، والتي قد تشكل مواضيع قابلة للتنازع مع السلطات القانونية والاستخباراتية. إن الدستور البريطاني لا يملك قوانين مشابهة لتلك الواردة في المادة الأولى من هذه الشرعة. كذلك فإن المادة السادسة من هذه الشرعة تعطي للمتهمين بعض الحقوق، مثل، الحق في محاكمة سريعة، وحق المتهم في أن يعلم سبب وطبيعة التهمة الموجهة إليه والتي أوقف بسببها، والحق في مواجهة الشهود الذين تقدموا بالشهادة ضده.
مقارنة بين القوانين الأمريكية والبريطانية المتعلقة بمكافحة الإرهاب: 
لقد أقر البرلمان البريطاني مؤخراً عدداً من التشريعات لمكافحة الإرهاب: قانون الإرهاب لعام 2000، قانون تنظيم سلطات وإجراءات التحقيق عام 2000، قانون مكافحة جرائم الأمن ومكافحة الإرهاب عام 2001، قانون منع الإرهاب عام 2005، وقانون الإرهاب لعام 2006. هذه القوانين التي تم التصديق عليها تشمل تعريفاً شاملاً للإرهاب والجرائم ذات الصلة بهذا التعريف، ووضعت إجراءات محددة على السلطات المختصة أن تلتزم بها في مواجهتها للإرهاب. إن هذه القوانين التي وضعتها بريطانيا تظهر الرد الذي تبديه على نوعين مختلفين من الإرهاب. الأول، يمثل شكل من أشكال الرد على الانفصاليين الايرلنديين الذين يرتكبون أعمال الإرهاب والقتل في بريطانيا وأيرلندا الشمالية. مما شكل التهديد الأكبر للأمن الداخلي في المملكة المتحدة خلال معظم الجزء الأخير من القرن العشرين. 
الثاني، هو ما عرفت عنه القوانين البريطانية بأنه لمواجهة الإرهاب الإسلامي الأصولي المتشدد الذي يقوم به تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له. وقد أخذ هذا الموضوع أهمية كبيرة في بريطانيا بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر عام 2001، ثم ازداد هذا الاهتمام على ضوء الهجمات القاتلة التي وقعت في أنفاق مترو لندن في السابع من تموز/ يوليو عام 2005، وأخيراً ما تم من إحباط لمخطط يستهدف خطف وتفجير طائرات ركاب مغادرة من لندن ومتوجهة إلى الولايات المتحدة. 
وفيما يلي وصفاً موجزاً يشرح ويوضح التباين بين القوانين الأمريكية والبريطانية المتعلقة بمكافحة الإرهاب واحداً بعد الأخر. سوف ندرس القوانين المتعلقة بحق التوقيف والاعتقال، التفتيش، اعتقال المشتبه بهم، مراقبة الحسابات المصرفية للمشبوهين، مراقبة المعطيات المتوافرة عن الاتصالات بين المشبوهين، واعتراض هذه الاتصالات بالتنصت، التسلل واختراق المجموعات المشتبه بها. وأخيراً تبادل المعلومات مع أجهزة الأمن المحلية، وأجهزة المخابرات الدولية. 
الاعتقال، التفتيش، توقيف المشتبه بهم: 
 بموجب قانون الإرهاب الصادر عام 2000، يحق للشرطي البريطاني توقيف أي إرهابي مشتبه به، أو تفتيش أي مشتبه به بناء على أسباب معقولة وموضوعية تفيد بأنه إرهابي، أو أنه يمتلك أو بحوزته أي شيء ممكن اعتباره دليلاً يفيد بأنه إرهابي. في المقابل فإن الشرطي الأمريكي عليه أن يمتلك أسباباً معقولة ومقبولة لإلقاء القبض على أحد المشتبه بهم أو للقيام بتفتيش شخص يشتبه بارتكابه جريمة معينة. هذا هو الحد الأدنى المسموح به بموجب المادة الرابعة ولا يمكن تعديلها من أو تغييرها من قبل الكونغرس. 
يملك البريطانيون سلطات قانونية أوسع لتوقيف أي إرهابي دون توجيه اتهامات جنائية. الفقرة 23 من قانون الإرهاب الصادر عام 2006، تحدد الإجراءات التي يجوز بموجبها حجز المشتبه به لمدة 28 يوم قبل أن يتم اتهامه صراحة بأية جريمة أو أن يتم إطلاق سراحه. بعد 48 ساعة، الموافقة القضائية مطلوبة، وهي مطلوبة للمرة الثانية إذا ما كانت السلطات ترغب في الإبقاء على المحتجز موقوفاً لمدة تتجاوز السبعة أيام. لا يحتاج القاضي إلى إيجاد أسباب موجبة للتوقيف، ولكن يجب أن يكون مقتنعاً بأن هناك أسباب وجيهة للاعتقاد (بأن احتجاز المشتبه به مدة أطول، يتعلق بضرورة الحصول على أدلة مناسبة سواء بالاستجواب، أو بوسائل أخرى، أو للحفاظ على أدلة معينة ذات صلة بموضوع التوقيف)، وأن (التحقيق مع الموقوف بخصوص القضية التي تم احتجازه بشأنها يجري بجدية وعناية وسرعة). ويكون للمشتبه به حق الوصول إلى محام أو مستشار قانوني، وحق التكلم أو الكتابة للقاضي المكلف، كما يحق للمتهم ومحاميه أن يمتنعوا عن حضور أجزاء من جلسة الاستماع. لقد قامت الحكومة البريطانية بتطبيق هذا القانون بحق الأشخاص الموقوفين الذين تم اعتقالهم لمشاركتهم في المخطط الذي تم كشفه في آب/ أغسطس 2006، الهادف إلى تفجير الطائرات المغادرة بريطانيا. مما سمح بوقف ومنع هذا المخطط من أن ينفذ، كما سمح أيضاً بجمع المزيد من الأدلة قبل أن يتم اتهام المشتبه بهم رسمياً بالتهم الموجهة إليهم.
في المقابل فإن على السلطات القانونية في الولايات المتحدة، أن تقدم وتبرز أسباباً مقبولة ومحتملة أمام القاضي تفيد بأن المشتبه به قد ارتكب جرما معيناً ليتم توقيفه، أو يتم إطلاق سراحه. المحكمة العليا فسرت نص المادة الرابعة بالقول إن على السلطات الحكومية المسؤولة أن تتهم المشتبه بهم خلال 48 ساعة من تاريخ التوقيف أو يتم إطلاق سراحهم. ولقد أوضحت المحكمة أنه من غير المقبول تأخير جلسة الاستماع للمتهم لأسباب تتعلق بجمع أدلة تبرر الاعتقال. لكن هناك بعض الاستثناءات للنموذج الأمريكي المتعلق بالسبب المقبول لتبرير الاعتقال. أحدها موضوع الشاهد الأساسي في قضية، والتي تسمح باعتقال واحتجاز المشتبه بهم للحصول على شهاداتهم في القضايا الجنائية لصعوبة الحصول عليها في حال تم إطلاق سراحهم. وقد طبق هذا المبدأ في الحرب على الإرهاب أولاً، حين تم احتجاز خوسيه باديلا، فضلاً عن غيره، ممن قد يملكون معلومات تتعلق (بالخاطفين الذين نفذوا عملية 11/9 عام 2001)، ولكن تطبيقها وفائدتها كانت محدودة جداً. 
إن من غير الواضح أيضاً، إذا ما كانت طبيعة الدستور البريطاني غير المكتوب، تسمح أو تجيز للسلطات بالقيام بعمليات توقيف أو احتجاز أوسع مما هي عليه في الولايات المتحدة باعتبار ذلك قضية دستورية. ولقد أوضحت المحكمة العليا ذلك بشكل جلي وواضح في القضية التي عرضت مؤخراً (حمادي ضد رامسفيلد 2004). والتي سمحت للحكومة باحتجاز المقاتلين الأعداء دون تهمة جنائية أو الاستماع إليهم في جلسة قضائية، حتى نهاية الأعمال العدائية. في 18 أيلول/ سبتمبر عام 2001، صوت الكونغرس الأمريكي بالسماح باستعمال القوة العسكرية وإجازة ذلك لرئيس الولايات المتحدة ضد أولئك الذين تثبت إدانتهم أو ارتباطهم بالهجمات الإرهابية التي وقعت في ذلك الحين. منذ بداية الأيام الأولى لتلك الحرب، يعتبر استعمال قوة أو سلطة أقل لاعتقال وتوقيف المقاتلين على أنه يقع ضمن السلطة الأوسع والأكبر التي تسمح باستعمال القوة ضد الأعداء. وكما أقرت المحكمة فإن الاعتقال في هذا السياق ليس هدفه إنزال العقاب بل منع المقاتلين من العودة إلى الحرب والقتال. في الحقيقة إن الاعتقال، هو خيار أكثر رحمة، وإنسانية، من محاربة ومحاصرة العدو وعدم التهاون معه. إن هذه الصلاحيات أو قوة هذا القانون قد امتدت إلى مواطني الولايات المتحدة كما حدث في حالة قضية. حيث كانت المحكمة قد أيدت خلال الحرب العالمية الثانية احتجاز ومحاكمة متعاونين مع النازيين وكان أحدهم من المدنيين. بعد ملاحظة أن قوانين الحرب تسمح بالاحتجاز دون تهم جنائية، وقد سبق وحدث هذا للجنود الكونفدراليين خلال الحرب الأهلية الأمريكية، سجلت المحكمة الملاحظة التالية: (إن أي مواطن، وحتى لو كان أجنبياً، كان مشاركاً أو طرفاً في دعم قوى معادية للولايات المتحدة، أو حلفاء لهذه القوى، ومشاركاً في نزاع مسلح ضد الولايات المتحدة)، يمكن أن يطبق عليه هذا القانون، وتستنتج المحكمة قائلة، لا ضرورة لإذن محدد من الكونغرس في هذه الحالة. وتستخلص المحكمة أيضاً.. أن التوقيف هو لمنع المقاتل من العودة إلى ساحة القتال وهذا بحد ذاته هدفاً أساسياً لمنع الحرب، مما يتطلب السماح باستعمال القوة الضرورية والمناسبة، فإن هذا هو السبب الذي دفع بالكونغرس بالسماح باعتقال المقاتلين التابعين للعدو خلال فترة الحرب. 
إن الدستور الأمريكي يفرض قيوداً ضيقة على تلك التي تسمح باعتقال المشتبه بهم في قضايا إجرامية من تلك التي يسمح بها النظام البريطاني. أما إذا كان الموضوع يتعلق بإرهابي مرتبط بالقاعدة أو بهجمات أيلول/ سبتمبر، عندئذ هو أو هي من المشتبه بهم ينطبق عليه أو عليها وصف المقاتل العدو. وفي هذه الحالة، يصبح بإمكان حكومة الولايات المتحدة أن تعتبر هذا الموضوع مرتبط بمقاتل عدو، ويصبح بالتالي لا ضرورة للعودة إلى النظام القضائي الجنائي الذي يتطلب تحركا قضائيا خلال 48 ساعة. إلا أن التعقيد الوحيد في هذا الموضوع أبرزته قضية حمادي، حيث تم اعتقال المقاتل العدو خلال معارك جرت في أفغانستان، ولم تتحدث عن وقائع مختلفة تتعلق بمواطن أمريكي مرتبط بالقاعدة وتم اعتقاله على الأراضي الأمريكية. في حين وجدت محكمة الاستئناف الأمريكية في قضية (باديلا)، أن هذا المنطق ينطبق على كلا الحالين، مما دفع بوزارة العدل الأمريكية إلى نقل (باديلا) ليخضع لنظام القانون الجزائي قبل أن تستمع المحكمة العليا لأي استئناف حتى. 
تقييد حركة المشتبه به: 
قانون مكافحة الإرهاب البريطاني يسمح للسلطات بإصدار أوامر (المراقبة والسيطرة) والتي يفرض بموجبها على المشتبه به قيوداً على حرياته المدنية دون أن يصل الأمر إلى سجنه. إن هذه الأوامر التي تتطلب موافقة قضائية، وتكون سارية إلى حدود عام من الوقت. يمكن أن تقيد حرية الفرد من السفر للقاء مجموعات معينة، أو زيارة أماكن محددة، أو أن يبتعد عن بيته خلال ساعات محددة من النهار، أو من استعمال الهاتف الخلوي، أو شبكة الانترنت. حالياً إن نظام المراقبة هذا يواجه تحدياً باعتباره يشكل انتهاكاً للقوانين الأوروبية لحقوق الإنسان. الولايات المتحدة، لا تملك قوانين فدرالية مقارنة مع هذه، وأحكام وقوانين من هذا النوع سيواجه إقرارها مشكلة دستورية بسبب المادة الأولى من الدستور التي تحمي حق الأفراد في السفر والتواصل.
مراقبة الاتصالات والحسابات المصرفية:
إن قانون مكافحة الإرهاب والجريمة الصادر عام 2001، يسمح للسلطات البريطانية بمراقبة الحسابات المصرفية، بعد الحصول على إذن من القاضي المختص. وعلى القاضي أن يتأكد ان عملية المراقبة مرتبطة بالتحقيق في قضية إرهابية، وأن عملية المراقبة هذه سوف تساعد على التوسع والاستفاضة في ذلك التحقيق. قانون مكافحة الإرهاب، والجريمة، الصادر عام 2001، الجدول الثاني، القسم الأول (تعديل قانون الإرهاب لعام 2000، المادة 38). يستمر الأمر لمدة 90 يوماً. إضافة إلى ذلك فإن قانون تنظيم سلطات التحقيق لعام 2000، والمواد المرافقة المتعلقة بالتطبيقات القانونية لهذا القانون، تسمح للسلطات القانونية البريطانية، وللمخابرات البريطانية بتقييم المعلومات والمعطيات المتعلقة بالاتصالات وتحديد نماذج عن النشاطات التي يمكن أن تصنف إرهابية. هذا يعني، أن خصائص الاتصالات، يجب أن تشمل الأماكن، مكان الاتصال، والمقصد من الاتصال، وليس بالضرورة المضمون الفعلي لهذه الاتصالات. لمراقبة المعلومات الواردة في هذه الاتصالات على السلطات القانونية أو الأجهزة المخابراتية أن تتقدم بطلب خطي فقط، ويتقدم به أحد الأشخاص المعنيين في إحدى هذه المؤسسات، أو الهيئات، وصلاحية الموافقة تستمر شهراً واحداً قابل للتجديد. قد تسعى الحكومة أيضاً للحصول على معلومات عن المشترك، أو عن هوية الشخص المسجل رقم التلفون باسمه، أو من يملك السيطرة على حساب البريد الإلكتروني أو على شبكة الانترنت. القانون البريطاني يسمح للأجهزة القانونية البريطانية المخابراتية بتبادل المعلومات الاستخباراتية بما يخدم أهداف التحقيق. على السلطات في الولايات المتحدة الحصول على مذكرة قضائية أو إدارية للإطلاع على السجلات المالية، في إطار حماية الخصوصية المالية، القانون الذي يمنح الأفراد بعض الخصوصية على بعض السجلات المالية التي تكون في أيدي طرف ثالث لدواعي التحقيق. كما يمكن للسلطات الحصول على مذكرة للإطلاع على الأصول الحقيقية التي تكون بيد طرف ثالث بنص المادة 215. عام 2001، وبناء على القانون تم السماح للسلطات القانونية المحلية ووكالات المخابرات بتبادل الوثائق المالية بغرض مكافحة الإرهاب. إن قدرة السلطات الأمريكية بالحصول على السجلات المالية بواسطة مذكرات إدارية، هي أسهل وأيسر بشكل ما من تلك التي يتمتع بها الطرف البريطاني، والقواعد التي تحكم تبادل المعلومات بين الوكالات المختلفة هي مماثلة. وفيما يتعلق بالسجلات المالية المتعلقة بالأصول المالية فإن المادة 215 من القانون تتطلب إصدار مذكرة من المحكمة المختصة (Foreign Intelligence Surveillance Court). إن بريطانيا لا تملك نصاً قانونياً مشابهاً لهذا الوارد في المادة 215. 
بعد الاختبار الأول، يبدو أن النظام القضائي البريطاني يتيح للأجهزة الحكومية الوصول بسهولة للبيانات المتصلة بالاتصالات، بسبب القدرة على الحصول على تصريح من الوكالة الرسمية المختصة. لكن للإدارة أيضاً قدرة مماثلة، من خلال إصدار مذكرة تأمر بمراقبة الاتصالات، والرسائل والحوارات من بدايتها ولغاية نهايتها، للمشتبه بأنه عضو في القاعدة. إن هذه الاتصالات لا تتطلب بعد مذكرة قضائية لإجراء المراقبة المطلوبة عليها لان الإدارة تستدعي أن برنامج المراقبة مسموح به بموجب القانون الصادر في 18 أيلول/ سبتمبر عام 2001، والسلطات الممنوحة للرئيس بصفته القائد الأعلى لخوض الحرب على الإرهاب. إن هذا البرنامج يواجه تحدياً أمام المحاكم بصفته يشكل انتهاكاً لقانون مراقبة الأجانب، والكونغرس حالياً بصدد وضع قانون يشرع بموجبه هذا البرنامج أو يجعله قوياً في مواجهة مراجعات المحاكم الفدرالية.
البحث عن البيانات:
يتم البحث عن البيانات والمعطيات باستخدام كمبيوترات وحاسوبات هامة لتحليل الكميات الهائلة من المعلومات عن أنماط معينة من السلوك والتصرفات المشبوهة. في حين أن التشريعات البريطانية المتعلقة بمكافحة الإرهاب لا تتحدث عن عملية البحث عن البيانات والمعطيات، إلا أن بعض المعلقين يدعي أن هذه العملية تطبق بشكل واسع في المملكة المتحدة لمكافحة ومواجهة الإرهاب. هناك سوء إدراك وفهم عام لعملية جمع البيانات والمعطيات وهو أنه يتطلب جمع المعلومات عن الملايين من الأشخاص، مما يتطلب زيادة في المراقبة. إلا أن جمع المعلومات هذه يتطلب تطبيق قواعد رياضية لجمعها، فهي إما سبق وأصبحت عامة أو أنها متوفرة لدى طرف ثالث.
إن تحليل هذا النوع من المعلومات لا يتطلب أي انتهاك للحقوق الفردية أو الشخصية التي وردت في المادة الرابعة من التشريع التي تنص على عدم جواز البحث أو التوقيف دون أسباب مبررة. كما قضت المحكمة العليا فيما يتعلق بالسجلات المصرفية، خاصة وأن المعلومات حين تصبح بيد طرف ثالث في قضايا تجارية، فإن الشخص يتوقع أن يفقد كل إمكانية معقولة بالحفاظ على خصوصية سجلاته لكن المحكمة العليا لم تجد لأي شخص الحق في التوقع بأن يحافظ على سرية مكالماته التلفونية أو الأرقام التي يطلبها، لأن المشترك وبشكل إرادي يعطي هذه المعلومات لشركة الهاتف، لذا فإن مراجعة سجلات الهاتف لا تتطلب إصدار أية مذكرة. إن جمع البيانات والمعلومات هو دستوري ولا يشكل تهديداً للحريات المدنية، لأنه يتعامل مع معطيات وبيانات أولية. كما أنه ليس محظوراً البحث عن تورط بعض الأشخاص، وليس في هذا انتهاكاً للحريات المدنية كما يبدو للبعض. لم تنشأ أو تظهر المعارضة الأمريكية لعملية جمع المعلومات بسبب الفروقات الهامة بين النظامين الدستوريين البريطاني والأمريكي، بل إن السبب كان من القرارات التي اتخذها الكونغرس الأمريكي رداً على تقارير وزارة الدفاع الأمريكية حول الجهود لبناء وإنشاء برنامج (الوعي المعلوماتي الشامل). أنا أعتقد أن رد فعل الكونغرس على هذه التقارير كان غير ناضج وسابق لأوانه، في محاولة للتضخيم والمبالغة حول الأبحاث المتعلقة بجمع المعلومات. إن من الممكن ضبط عملية جمع المعلومات وتطويرها لجعلها قادرة على حمايتنا من خطر الإرهاب والحفاظ على خصوصيتنا في نفس الوقت. والتحليلات من الممكن أن تكون محدودة خاصة تلك التي سبق وأصبحت لدى الطرف الثالث. من الممكن أن يعتمد الكمبيوتر إجراء البحث والتدقيق أصلاً، فقط بعد جملة من النشاطات المشبوهة التي تسجل من الممكن أن يسمح للأجهزة الأمنية أو المخابراتية بأن تطلع على النتائج. لكن يبقى من الممكن أن يطلب مذكرة تسمح بالتحقق من مضمون الاتصالات، أو من أهداف بعض المشتريات. أيضاً، فقط بعد سلسلة من النشاطات المشبوهة من الممكن للسلطات المختصة أن تسعى للحصول على ملف بكامل نشاطات أي فرد، من خلال طلب إصدار مذكرة إدارية أو قضائية. ولأن عملية جمع المعلومات والبيانات لا تشكل خرقاً للمادة الرابعة من التشريع، من الممكن أن يأذن الكونغرس بتطبيق برامج جمع المعلومات مع الحفاظ على التوازن المناسب بين تأمين المعلومات اللازمة للأجهزة الأمنية وكذلك حماية الحريات المدنية التي يكفلها الدستور. 
الخصوصية، التشخيص، والاختراق: 
تمل السلطات البريطانية المختصة صلاحية مراقبة المجموعات الدينية والعرقية، والمجموعات المتشددة الراديكالية ضمن هذه المجموعات. ويحق للشرطة البريطانية العمل على اختراق هذه المجموعات، عوض الاعتماد على تقارير المخبرين فقط. إن من غير الواضح بالضبط متى وكيف قامت السلطات البريطانية باختراق هذه المجموعات أو حاولت اختراقها. إلا أنه لا يوجد أية مؤشرات أو معطيات تدل على أن تصرفاً من هذا النوع يعتبر غير قانوني أو مخالف للدستور، بموجب القانون البريطاني. 
في الولايات المتحدة المعلومات الصادرة عن مكتب النائب العام تحدد إلى أي مدى يسمح لمكتب التحقيقات الفدرالي (FBI). بمراقبة نشاطات الإرهابيين المحتملين أو المفترضين والعمل على اختراق المجموعات الإجرامية أو الإرهابية. هذه المبادئ التوجيهية أو الخطوط العريضة تسمح لمكتب التحقيقات الفدرالية بالتحقق من المعطيات الأولية التي تدل على ما يقود إلى نشاطات قد تكون مرتبطة بالجريمة أو بالإرهاب، بما في ذلك حضور المناسبات العامة. ومن الممكن أن يسعى مكتب التحقيقات الفدرالية لاختراق المجموعات أو المنظمات الإرهابية، ولكن عملية من هذا النوع والتي تعتبر ذات طبيعة خاصة وحساسة، تتطلب عادة الموافقة من مسؤولين رفيعي المستوى في مكتب التحقيقات الفدرالية. إن القرار المتعلق بخرق هذه المجموعات يتطلب من المسؤولين دراسة معمقة ووزن العوامل المتاحة، ولكن التوجيهات العامة لا تصف الكيفية كما لا توضح الظروف الخاصة المطلوبة التي يتقرر بموجبها إذا ما كان القيام بعملية الخرق لهذه المجموعات مطلوباً أو ممنوعاً. 
إن المساحة أو المجالات المتاحة لعمليات التشخيص، والخرق، والخصوصية..تبرز بعض القيود الدستورية القليلة، ولكن تبرز خيارات سياسية أخرى أكثر. إن عملية التشخيص التي قد تبدو أداة مفيدة وجيدة، قد تدار بشكل متعارض مع قواعد الحماية ومعايير عدم التمييز. 
الخلاصة: الإصلاح الإداري

إن الفروقات بين السياسات المتبعة لمكافحة الإرهاب بين بريطانيا والولايات المتحدة، لا يمكن أن نتوقف عند الفروقات الدستورية بين البلدين عندما نطرحها. إن العديد من نقاط القوة تصب لصالح البريطانيين في هذا المجال، مثال على ذلك، إجراءات التوقيف والمراقبة، مع أنه في الحقيقة يوجد بعض مثيلاتها في الولايات المتحدة. بإمكان الكونغرس أن يساعد هنا بتوسيع صلاحية هذه السلطات التي تتعرض للهجوم من قبل المحاكم. في مجالات أخرى مهمة، مثل مجال جمع المعلومات والمعطيات والتي هي مقيدة في الولايات المتحدة ليس بسبب الحظر الذي يفرضه الدستور بل بسبب الخيارات السياسية التي يتبناها الكونغرس.
لعل من أهم الاختلافات والفروقات بين النظامين البريطاني والأمريكي، والذي من الممكن أن يترتب عليه آثار كبيرة في الحرب على الإرهاب هو هيكل وتركيبة أجهزة المخابرات الداخلية. الجهود الأميرية المبذولة حتى الآن لإصلاح نظام الأمن الداخلي بعد أحداث أيلول/ سبتمبر، لا تزال تركز على إجراء تغييرات إدارية على مستوى الإدارة العليا، مثل إنشاء منصب مدير الاستخبارات الوطنية، أو وزارة الأمن الوطني. استهلكت هذه التغييرات طاقة كبيرة ومصادر متنوعة، ولكنها وضعت عازل إضافي بين الرئيس والأجهزة المكلفة بجمع المعلومات الاستخبارية وتحليلها. 
في نفس الوقت، لم يباشر الكونغرس القيام بأية عملية إصلاح شاملة لمكتب التحقيقات الفدرالية. إن الولايات المتحدة تختلف عن بريطانيا، وفرنسا، كندا، واستراليا، في هذا المجال ولهذا السبب، فإنها تكلف لمكافحة الإرهاب داخل البلاد، ولمكافحة عمليات التجسس، لوكالة مسؤولة أيضاً عن تطبيق وتنفيذ سلطة القانون. وكما ذكرت في كتابي، إن مقاربة موضوعي تنفيذ وتطبيق القانون، والأمن الداخلي، موضوعين مختلفين. الأول يستعيد الأحداث، ويعتمد على بناء قضية، ويركز على الإدانة والملاحقة. والآخر، ينظر إلى المستقبل ويتوقع الأحداث، ويركز بشكل أقل على موضوع الإدانة، ليهتم بالعمل على منع الهجمات المتوقعة في المستقبل. 
هذه الوظائف قد تمت تجزئتها في بريطانيا العظمى، فجهاز (MI5)، يلعب دور المخابرات الداخلية. مما يسمح لهذا الجهاز المكلف بمكافحة الإرهاب أن يركز على جمع المعلومات الاستخبارية، وخوض عمليات مراقبة طويلة الأمد والقيام بالتحقيقات اللازمة، واكتساب الخبرات اللازمة وتطويرها لمواجهة العدو الذي قد يعمل على تجاوز القوانين المحلية الممكنة، وهو يعتمد في هذا على القضايا والمحاكمات لتحقيق نجاحه في هذه المواجهة. إن على الكونغرس أن يكرس ويخصص وقتاً أكبر للتفكير فيما إذا كان يعتقد أن الجهود اللازمة لمواجهة الإرهاب من الممكن أن تحقق نجاحاً أبر إذا ما تم تجزئة الواجبات والمهمات التي يقوم بها مكتب التحقيقات الفدرالية بين جهازين، الأول، يهتم بتنفيذ القانون والأمن الداخلي، والأخر، تكون مهمته مكافحة الإرهاب وشؤون الأمن الوطني. هذا الأداء سوف يشكل مساهمة كبيرة لجهودنا الساعية لتدعيم وتفعيل قوانين مكافحة الإرهاب لدينا، أكثر مما ستؤدي إليه التغيرات والتوسعة المتاحة للسلطات الحكومية والتي نشهدها اليوم. 
� - أستاذ القانون في جامعة بيركلي.
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